
 

  

  

  
  

  

   آلية دمج التشريعات وفقاً لدرايتون وموسوعة التشريعات الأردنية
  

  

  جامعة بيرزيت–معهد الحقوق 

  وحدة بنك المعلومات القانونية

  

  

  
2008  



 

  

  

  

  قائمة المحتويات

  

  3......................................................................مقدمة

  5....................................لدرايتون آلية الدمج وفقاً :المبحث الأول

  50.............. الأردنيةآلية الدمج وفقا لموسوعة التشريعات: المبحث الثاني

  72.........................................................الخاتمة والتوصيات



 

  

  مقدمة

 دراسة بعـض تجـارب دمـج         في -قبل مباشرة عملية الدمج   –شرع فريق العمل على دمج التشريعات       
التشريعات، بخاصة تلك التي طالت النظام القانوني الفلسطيني؛ كتجربة درايتون أو التي طالـت أنظمـة                

ردنية في إعداد موسوعة التشريعات، هذا مـع        قانونية متداخلة مع هذا النظام وقريبة منه، مثل التجربة الأ         
وإن بشكل عام، مثل التجربـة الرائـدة        " مستقبلاً"عدم إغفال أي تجارب أخرى من المفيد الإطلاع عليها          

  ).النمسا، سويسرا وفرنسا(لمجموعة من الدول الأوروبية 

  

رب دمـج التـشريعات،     تكمن أهمية هذه الدراسة في الكشف عن الآليات المختلفة التي اتبعت فـي تجـا              
والكيفية التي تعاملت بها هذه التجارب مع عناصر التشريع الأصلي وصـولا لمرحلـة إخـراج الـنص                  

  ".المدمجة"التشريعي بصورته النهائية 

   

بالطبع لكل تجربة إمكانياتها وظروفها الخاصة، إلا أن إدراك تفاصيل الكيفية التي تم من خلالهـا إنجـاز    
 آليات خاصة بنا تصلح     اختيار أو تحوير أو إنشاء    تجارب، ستمكننا من وضع أسس      النص المدمج لهذه ال   

 وظـروف تجربتنـا الخاصـة       تللتعامل مع عناصر التشريعات المراد دمجها، وذلك بالتوافق مع إمكانيا         
  . وحدود الصلاحيات المتاحة لنا

  

رية في فلسطين، والتعامل مـع      هذا سيضمن إلى حد كبير ملائمة هذه الآليات للتعامل مع التشريعات السا           
مراحل سن هذه التشريعات وإشكالية تأثير كل مرحلة على أخرى، وعدم وضوح هذا التأثير أحيانا، فنحن                
أمام واقع قانوني معقد ومركب، وأمام مجتمع بل وشعب بكامله، غابت عنـه الدولـة الوطنيـة خلافـا                   

وعندما تشكلت له سـلطة     الوصاية والاحتلال،   للمجتمعات المحيطة، وتعاقبت على حكمه دول الاستعمار        
في إنهـاء   " على الأقل لحد الآن   "وطنية على مناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة، لم تنجح هذه السلطة             

وإن عملت على ذلك، فحالة الاستلاب التي تعيشها السلطة مـستمرة،   .  النظام القانوني في فلسطين    ةإشكالي
يش تحت الاحتلال العسكري، هذا من جهة إشكالية، ومن جهة معينة يعني            والمجتمع الفلسطيني بمعظمه يع   

  . مضاعفة جهود المؤسسات المتخصصة للعمل على تطوير النظام القانوني في فلسطين

  

بالتأكيد مشروع دمج التشريعات السارية في فلسطين جزء من ذلك، لأنه بالنتيجة عندما يتم وضع التشريع               
 مدمجة أمام المشرع والمجتمع القانوني بل المجتمع بأسره، فإن ذلك يشكل إطـار               بنسخة نهائية  هوتعديلات

  . يسهل من خلاله التعرف على النقص والتعارض والأخطاء، كما يوفر الوقت والجهد



 

  

  

ذلك هو الأساس الذي يساهم في سن قوانين فلسطينية سليمة فاعلة وقابلة للتطبيق، بمعنى أنهـا تـستجيب         
لقانوني الفلسطيني وتخدم المجتمع وتطوره في ظل تحقيق مبدأ سيادة القانون، هذا المبـدأ              لحاجات النظام ا  

الذي يقوم على أسس من أهمها توفير النص التشريعي بصورة واضحة وعلنية بحيث لا يترك أي لـبس                  
  . في ذهن المتعاملين معه

  

ن أمثله وصور وصفية أو ما خـرج        لرغم مما ورد في هذه الورقة البحثية م       من المهم الإشارة إلى أنه با     
فإنه لا يمكن اعتبارها نهائية، لأن وضع آليات وقوالب جامدة للتعامـل مـع              . عنها من نتائج وتوصيات   

 تمثـل المـساحة     تصحيح أن القواسم المشتركة بين التشريعا     . التشريعات وعناصرها أمر غير متصور    
لكل تـشريع خـصوصيته، هـذا عـدا عـن           إلا أن   . الأوسع، في علاقة هذه التشريعات بعضها ببعض      

خصوصية الواقع القانوني في فلسطين، والممارسة العملية ستظهر ذلك، يستفاد هذا مـن تجـارب دمـج                 
  :التشريعات التي خضعت للدراسة والتي سترد في هذه الورقة البحثية المقسمة على النحو التالي

  آلية الدمج وفقاً لدرايتون: المبحث الأول

  آلية الدمج وفقاً لموسوعة التشريعات الأردنية: يالمبحث الثان
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  آلية دمج التشريعات وفقاً لدرايتون: المبحث الأول

  

وهو يقضي بإصدار طبعة منقحة لقـوانين       ) 29( صدر قانون طبعة التشاريع المنقحة رقم        1934في عام   
، وقد قرر هذا القانون     1933ل سنة   فلسطين المعمول بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأو          

" المدون القانوني لحكومة فلسطين   "في المادة الثالثة منه تفويض روبرت هاري درايتون الذي سمي آنذاك            
  . بتنفيذ مهمة جمع وتحرير هذه التشريعات

  

اسعة اعتمد نجاح درايتون في تنفيذ هذه المهمة على مجموعة من الأمور، أهمها الصلاحيات التشريعية الو              
 1934لسنة  ) 30(، بالإضافة لما تقرر بموجب قانون رقم        1934لسنة  ) 29(التي أعطاه إياها قانون رقم      

تقرر إلغاء القوانين التي أبطل العمل بها بتاريخ        ) 30(، فبموجب قانون رقم     1934لسنة  ) 31(وقانون رقم   
بعض القوانين من طبعـة     قضى بحذف   ) 31(قانون رقم   .  وتعديل بعض القوانين الأخرى    31/12/1934

إصدار هذه القوانين يدل على     .  وقضى أيضاً بتنفيذ أحكام قانون تنقيح التشاريع الأساسية        ،التشاريع المنقحة 
لتوفير الغطاء التشريعي لدرايتون وفق     ) المندوب السامي (مجموعة من الأمور أهمها اتجاه إرادة المشرع        

  .لته حكومة الانتداب لهذا العمل ورغبتها في إنجاحهاحتياجات عمله، هذا يعكس الاهتمام الذي أو

  

، 1937لسنة  ) 1( نشير هنا إلى أن هذه القوانين استتبعت بقانون إعادة تنقيح طبعة التشاريع المنقحة رقم               
، هـذا القـانون     22/1/1937الذي نشر بذات التاريخ الذي نشرت به طبعة التشاريع المنقحة وهو تاريخ             

الية صدور تشريعات جديدة ما بين تاريخ بدء درايتون العمل على جمـع وتحريـر   صدر للتعامل مع إشك   
، بالطبع صدور هـذه     "الذي أعتبر تاريخ سريان لها    "التشريعات، وبين تاريخ نشر طبعة التشاريع المنقحة        

 ـ              ذف التشريعات الجديدة خلق الحاجة لتنفيذ دمج التعديلات التي تقررها، بالإضافة لتنفيذ الإلغـاءات، وح
 لتقرر وبالتفصيل ما لحق بكل تشريع من        1937لسنة  ) 1(بعض القوانين، ولهذا جاءت ذيول القانون رقم        

  .تعديل أو حذف أو إلغاء

أيضاً من الأمور التي اعتمد نجاح درايتون عليها هو الفريق الذي عمل معه في إعداد النص الإنجليـزي                  
 الفريق الذي   ةن العربية والعبرية، يستنتج ذلك من تركيب      لطبعة التشاريع المنقحة وترجمته للغتي    ) الأصلي(

أعد النسخة العربية، فقد ضم هذا الفريق ثمانية خبراء عمل كل منهم في مجال اختـصاصه، ولـم تكـن                    
مهمتهم في ترجمة النص الإنجليزي للغة العربية سهلة، حيث واجهتهم إشكاليات عديـدة منهـا ترجمـة                 

ية من الإنجليزية للعربية، مع الحفاظ على الانسجام فـي مبنـى واتـساق              المصطلحات والمفردات القانون  



 

  

ومعنى النص، بالتأكيد إذا كان الفريق الذي ترجم النص الإنجليزي للعربية بهذا الحجم والنوعيـة، فـإن                 
  .الطاقم الذي أنجز العمل برمته كان يضم أعداد كبيرة من الخبراء والمختصين

  

تبعها درايتون في دمج التشريعات، فإنه من المناسب التعرف بدايـة علـى             وللتعرف على الآليات التي ا    
مجموعة الصلاحيات التي خولته إياها القوانين التي ذكرناها، بالتوازي مع ذلك التعرف على التطبيقـات               

بمعنى وضع آلية الدمج التي تم مـن خلالهـا إخـراج            . التي مارس من خلالها درايتون هذه الصلاحيات      
نهائية للتشريع في مقابل سندها التشريعي، بالتالي موازنة هذه الآليات للاستفادة منها بما يـتلاءم               النسخة ال 

مع متطلبات وظروف وإمكانيات تجربتنا الخاصة، هذا مع الإشارة إلى إشكالية عدم توفر جميـع أعـداد                 
ي صدرت مـا قبـل سـنة        ، والتي تضم نسخ التشريعات الأصلية الت      "الوقائع الفلسطينية "الجريدة الرسمية   

، ولذلك ستعتمد هذه الدراسة في جزء كبير منها على الأعداد المتوفرة من الوقائع الفلسطينية لتلك                1933
التي نشرت في طبعة    " المدمجة"الفترة، وذلك لمقارنة بعض النسخ الأصلية للتشريعات مع النسخة النهائية           

  ".مجموعة درايتون"التشاريع المنقحة 

  

  :التشريعية لدرايتون ومنهجية الدمجالصلاحيات 
   

) 29(من قانون رقـم     ) 4(جاء النص على غالبية الصلاحيات التشريعية التي خولت لدرايتون في المادة            
والقانون ) 30(التي تقررت بموجب القانون رقم      " بصورها المختلفة "، هذا بالإضافة للتعديلات     1934لسنة  
ة نستطيع وضع مجموعة السلطات التي خولت لـدرايتون علـى           ، ولغايات الدراس  1934لسنة  ) 31(رقم  

  :النحو التالي

  

  : الحذف-أولاً

   

  . حذف جميع القوانين أو أجزاء القوانين التي ألغيت صراحة-1

  

حذف القـوانين أو أجـزاء       بداية عند النظر في هذه الفقرة، نرى أن المشرع أعطى لدرايتون صلاحية             
والإلغاء الصريح يعني النص صراحة في متن القانون اللاحق إمـا علـى             ،  القوانين التي ألغيت صراحة   

  . إلغاء قانون بكامله أو مادة أو عدة مواد أو فصل أو قسم من ذلك القانون



 

  

  

بالطبع يجب الانتباه هنا إلى أن عملية حذف القوانين الملغاة صراحة تعني هنا عدم إدراج هذه القوانين أو                  
، بمعنى أن القانون الذي تم حذفه بالكامل لـن          "مجموعة درايتون "بعة المنقحة   أجزائها فيما بعد ضمن الط    

التي أعدها درايتون، وإذا تم حذف ماده أو أكثـر مـن            " المدمجة"نجد ما يشير له في متن النسخ النهائية         
جة، ذلـك   ، فإننا سنجد بالطبع إشارة لذلك القانون باعتباره جزء من النسخة المدم           "الملغاة صراحة "القانون  

بسبب ما تبقى من القانون من مواد أخرى لم يتم إلغائها، هنا نشير إلى أن حالات إلغاء القـوانين التـي                      
  :حذفت من طبعة التشاريع المنقحة جاء النص صراحة على إلغائها على النحو التالي

  

  

  . النص الصريح على الإلغاء في متن قانون آخر له علاقة بالقانون الملغي-أ 

  

  :مثال

  

  

، وقـانون صـلاحية     1926لسنة  ) 2(القانون المعدل لقانون صلاحية محاكم الصلح رقم        
  . 1927لسنة ) 29(محاكم الصلح المعدل رقم 

، 1930لـسنة   ) 22(ألغي القانونيين صراحة بموجب قانون صلاحية محاكم الصلح رقم          
  : منه على ما يلي) 5(حيث نصت المادة 

  

 وقـانون   1926لـسنة   ) 2( صلاحية محاكم الصلح رقـم       يلغى القانون المعدل لقانون   " 
  ". 1927لسنة ) 29(صلاحية محاكم الصلح المعدل رقم 

  

في هذه الحالة لا تثور أي إشكالية، فالإلغاء الصريح لهذين القانونيين لم يترك أي تـأثير                
اريع طبعة التش (لهما فيما بعد، ولم تتم الإشارة لهما سوى في الفهرس التاريخي للقوانين             

  .، حيث أدرج القانونيين وأدرج مقابلهم القانون الذي نص على الإلغاء)المنقحة

  



 

  

  .1934لسنة ) 30( النص الصريح على الإلغاء بموجب قانون تنقيح التشاريع الأساسية رقم -ب

    

 للمـدى   تلغى القوانين المشار إليها في الذيل الأول لهذا القـانون         " من هذا القانون    ) 2(حيث نصت المادة    
  ". المبين في الحقل الثالث من ذلك الذيل

  

عند النظر في الذيل الأول للقانون المذكور، نرى أنه تم إدراج مجموعة من القوانين وأدرج مقابلها مدى                 
الإلغاء الذي طال هذه القوانين، المجموعة الأكبر من هذه القوانين ألغيت بكاملها، وهناك بعض القـوانين                

  . منها، عدة مواد أو مادة أو فقرة من مادةالتي ألغيت أجزاء

   

  :مثال على الإلغاء الكامل

  

  

، ألغي هـذا القـانون      1927لسنة  ) 7(قانون صلاحية حاكم مقاطعة القدس رقم       
، وذكر مقابله   1934لسنة  ) 30(بكامله، حيث أدرج في الذيل الأول للقانون رقم         

  .في الحقل الثالث أن مدى الإلغاء هو بالكامل

  

  

  :ثال على الإلغاء الجزئيم

  

  

  ، ألغيت المادة 1924لسنة ) 15(قانون الحدود الجمركية والطرق المعينة رقم 

  

، 1934لسنة  ) 30(منه، حيث أدرج هذا القانون في الذيل الأول للقانون رقم           ) 4(
  .فقط) 4(وذكر مقابله في الحقل الثالث أن مدى الإلغاء هو المادة 

  



 

  

  .أو أجزاء القوانين التي انتهت مدتها أو تحققت الغاية منها حذف جميع القوانين -2

  

حتى لا يختلط في ذهننا معنى حذف القوانين أو أجزاء القوانين الملغاة صراحة، مع معنى حذف                : ملاحظة
القوانين أو أجزاء القوانين التي انتهت مدتها أو تحققت الغاية منها، فإنه من المهم التذكير أن المعنى الأول                  

  . نصرف للقوانين أو أجزاء القوانين التي تم النص صراحة على إلغائها، وهذا الجانب تحدثنا عنهي

  

أما معنى حذف القوانين أو أجزاء القوانين التي انتهت مدتها أو تحققت الغاية منها، فهو ينـصرف لتلـك                   
واء كـان هـذا الإلغـاء       القوانين التي لم يبقى أي حاجة لها، ولكن لم يتم النص على إلغائها صراحة، س              

  . 1934لسنة ) 30(بموجب قانون لاحق له علاقة بها، أو بموجب قانون تنقيح التشاريع الأساسية رقم 

  

قـانون طبعـة    ) 2المادة  ( ولذلك فقد تم إدراج جميع القوانين المراد حذفها أو حذف أجزاء منها في ذيل               
الث من هذا الذيل تم بيان مدى الحذف الذي طال          ، وفي الحقل الث   1934لسنة  ) 31(التشاريع المنقحة رقم    

، بالنتيجة فإن معنى حذف القوانين الملغاة صراحة يختلف عن معنى حذف القوانين التي لـم                هذه القوانين 
  .يبقى لها أي حاجة

  

عند النظر في بعض القوانين أو أجزاء القوانين التي تم حذفها، فإننا نرى أنها نظمت أو قررت أمور إما                   
هى أجلها أو تم إنجازها، وبذلك أصبح وجود النصوص القانونية التي قررت أو نظمت هذه الأمـور لا                  انت

  :وللتوضيح نأخذ الأمثلة التالية. داعي له

  

  :مثال على الحذف الكامل

  

  

، )1933/1934لـسنة   (  باعتماد الميزانية العامة     1933لسنة  ) 42(قانون رقم   
، 1934لسنة  ) 31( التشاريع المنقحة رقم     حذف هذا القانون بموجب قانون طبعة     

، وذكـر   )31(من القانون رقم    ) 2المادة  (في ذيل   ) 42(حيث أدرج القانون رقم     
  .في الحقل الثالث للذيل أن مدى الحذف هو بالكامل

    



 

  

من البديهي معرفة سبب حذف هذا القانون، وهو أن الغاية منه تحققـت بإنفـاق               
ي أوجهها المختلفة، كما أنه نظم موازنـة سـنوية          المبالغ المقررة في الموازنة ف    

  .بدأت وانتهت

  

  

أيضاً من الأمثلة الواضحة على هذه الحالة قوانين التخصيص، التي يقرر بموجبها تخصيص مبالغ ماليـة                
  .تصرف في أوجه معينة وخلال فترة زمنية محددة

  : مثال

  

   

) 2524034(، والذي يخصص مبلـغ      1926لسنة  ) 39(قانون التخصيص رقم    
 1/4/1926جنيه مصري لسد مصروفات حكومة فلسطين في الفترة الممتدة من           

  ، 31/3/1927وحتى 

تم حذف هذا القانون والسبب أن الغاية منه قد تحققت كما أن مدته انتهت، فـلا                
معنى لدمجه مثلاً مع قوانين أخرى ووضعه ضمن طبعـة التـشاريع المنقحـة              

  ).مجموعة درايتون(

  

  

  : الحذف الجزئيمثال على

  

  

) 18(و  ) 17(، حذفت المواد رقـم      1926لسنة  ) 36(قانون أطباء الأسنان رقم     
قانون طبعة التـشاريع المنقحـة   ) 2المادة ( في ذيل نمنه، حيث أدرج هذا القانو  

، وذكر في الحقل الثالث للذيل أن مدى الحذف هو المواد           1934لسنة  ) 31(رقم  
  ). 18(و) 17(

  



 

  

) 17(واد نرى أنها تقرر أمور تحققت الغاية منها، فمثلاً المـادة            بالنظر لهذه الم  
  : تنص على

 لا تعطى فيما بعد رخصة بمزاولة طب الأسنان إلا بمقتضى قانون الصحة             -1" 
 كل من يحمـل رخـصة طبيـب أسـنان     -2. 1918 أيار سنة  16المؤرخ في   

 ويكون  القانونهذا  بموجب القانون المذكور يعتبر فيما بعد مرخصاً له بمقتضى          
  ".خاضعاً لأحكامه

  

  

  :مثال آخر

  

  

حذفت الجملة الشرطية من الفقرة     . 1926لسنة  ) 1(قانون المراجل البخارية رقم     
قـانون طبعـة   ) 2المـادة  (، حيث أدرج هذا القانون في ذيل     )8(من المادة   ) 1(

ى ، وذكر في الحقل الثالث للذيل أن مـد        1934لسنة  ) 31(التشاريع المنقحة رقم    
  :، ونص هذه الجملة هو)8(من المادة ) 1(الحذف هو الجملة الشرطية من الفقرة 

   

على أن لا تجري محاكمة شخص ما بموجب المادة الخامسة من هذا القـانون              " 
  ".إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على وضع هذا القانون موضع الإجراء

   

  الغاية منه بانقضاء بالنظر لهذا النص نرى أنه يقرر أمر انتهى أجله وتحققت 

المدة المحددة في النص، وهي الثلاثة شهور، فإذا عرفنا أن هذا القانون قد نـشر       
، فإن الغاية من هذه الجملة الشرطية تحققت وانتهت بتـاريخ           1/1/1926بتاريخ  

1/4/1926.  

  

  

  



 

  

  . حذف جميع الأحكام الواردة في القوانين التي قضت بإلغاء بعض القوانين الأخرى-3

  

كما مجموعة أخرى مـن     "من الواضح أن الغاية المراد تحقيقها من خلال إعطاء درايتون هذه الصلاحية             
، هي استبعاد جميع الأحكام التي لم يبقى أي ضرورة أو داعي لها، وبالتالي عدم دمجها فـي                  "الصلاحيات

  . النسخة النهائية للقانون

  

ام التي قضت بإلغاء بعض القوانين، عملية الحـذف  تحقيق هذه الغاية تطلب في جزء منه حذف تلك الأحك         
هذه لم تتطلب أن يتم الإشارة لمادة بعينها من أجل حذفها، ومجرد كون نص المادة يقرر إلغاء قـانون أو                    
جزء من قانون، فإن هذا يضعها ضمن الصلاحية المخولة لدرايتون وبالتالي حذفها، نشير هنا إلى أن هذه                 

  .المواد الختامية للقانونالأحكام تتقرر عادة في 

  :مثال

  

  

علـى  1930لسنة  ) 22(من قانون صلاحية محاكم الصلح رقم       ) 5(نصت المادة   
، 1926لـسنة   ) 2(إلغاء القانون المعدل لقانون صلاحية محاكم الـصلح رقـم           

  .1927لسنة ) 29(وقانون صلاحية محاكم الصلح المعدل رقم 

   

من طبعة  ) 87(نجد أنه أدمج في الباب      ،  1930لسنة  ) 22(عند تتبع القانون رقم     
التشاريع المنقحة مع مجموعة أخرى من القوانين والأوامر، وحملـت النـسخة            

 آذار  15محاكم الصلح المؤرخ فـي      ) صلاحية(تسمية قانون   " المدمجة" النهائية
1924 .  

  من قانون صلاحية محاكم) 5(بالتدقيق في هذا القانون لا نجد أي أثر للمادة 

، على الرغم من أنه بالأصل جزء مـن النـسخة           1930لسنة  ) 22(رقم  الصلح  
المدمجة، إلا أن الصلاحية المخولة لدرايتون بحذف الأحكام التي قضت بإلغـاء            

  .وبذلك تم حذفها) 5(بعض القوانين قد طالت المادة 

  

  



 

  

) 31(و  ) 30 ( حذف جميع جداول ولوائح القوانين الملغاة سواء كانت مدرجة في ذيول القـانونيين             -4
  .، أم لم تكن مدرجة1934لسنة 

  

هذه الصلاحية خولت درايتون حذف جداول ولوائح القوانين الملغاة، ولم تشترط هذه الصلاحية إدراج هذه               
، بل تعاملت مع هذه الجـداول واللـوائح باعتبارهـا           )31(و  ) 30(الجداول واللوائح في ذيول القانونيين      

  .ن الحذف طال هذه الجداول واللوائح باعتبارها جزء من القوانين الملغاةملحقة بالقانون الملغي، أي أ

  :مثال

  

  

بالقانون المعدل لقانون صـلاحية محـاكم       ) القسم الأول والثاني  (الجدول الملحق   
  . 1926لسنة ) 2(الصلح رقم 

مـن طبعـة    ) 87(حذف هذا الجدول ولم يتم الإشارة له ولم يدمج فـي البـاب              
 ألغـي بموجـب     1926لسنة  ) 2( على اعتبار أن القانون رقم       التشاريع المنقحة، 

  .1930لسنة ) 22(من قانون صلاحية محاكم الصلح رقم ) 5(المادة 

  

  

  .حذفها) درايتون( حذف جميع ديباجات القوانين إذا استنسب المفوض -5

  

 وقبل المادة الأولـى     تعرف الديباجة بأنها مقدمة القانون، وهي تأتي في معظم الحالات بعد عنوان القانون            
  .منه والتي تنص في الغالب على تسمية القانون، والتي لا تختلف كثيراً عن ما جاء به عنوان القانون

   

لا تحمل الديباجة عادة أي رقم ضمن ترتيب مواد القانون، وعادة تتضمن الديباجة ما يشير إلـى الجهـة                   
لية التشريع المتبعة، وجهـات الاختـصاص التـي         هذا يعود لآ  (التي أصدرت القانون والجهة التي أقرته       

خاصة في القوانين التي أصدرت في عهـد الـسلطة          ( ، كما تشير الديباجة عادة      )يحددها القانون الأساس  
إلى القوانين التي تم الإطلاع عليها حين إعداد القانون والتي قام المشرع بأخذها بعين              ) الوطنية الفلسطينية 

  .الاعتبار

  



 

  

لاحظ أن ديباجات القوانين التي أصدرت في فترة الانتداب البريطاني على فلسطين، كانـت              ولكن من الم  
سن المندوب الـسامي لفلـسطين بعـد استـشارة           " متشابهة وموجزة، ونصت في الغالب على ما يلي       

  ".المجلس الاستشاري ما يلي

  

ميع ديباجات القوانين، وعنـد     فيما يتعلق بمدى تطبيق درايتون لهذه الصلاحية، الملاحظ أنه قام بحذف ج           
من قوانين مدمجة، فإننـا لا نلاحـظ        ) مجموعة درايتون (التدقيق في ما تضمنته طبعة التشاريع المنقحة        

كانـت تتـضمن    ) قبل دمجهـا  ( وجود ديباجات لهذه القوانين، هذا مع الإشارة إلى أن القوانين الأصلية            
  . ديباجات

  

ن خلال إعطاء درايتون صلاحية حذف الديباجات هي استبعاد كل ما لا            بالتأكيد أن الغاية المراد تحقيقها م     
ضرورة موضوعية له، وهذه الغاية متشابهة مع غايات تخويل درايتون باقي الصلاحيات، بتعبيـر آخـر                

فـي جـزء مـن عمليـة     "عند دمجه تحقق " وهي عنصر من عناصر القانون" فإن حذف ديباجة القانون  
لا تضم سوى القواعـد     " مدمجة"غاية إخراج القانون بنسخة نهائية      " اصر القانون متكاملة لمعالجة بقية عن   

البلاغـة فـي    "القواعد الشكلية منها، وهذا تطبيق للحكمة العربية        " إلى الحد المقبول  "الموضوعية وتستبعد   
  ".الإيجاز

  

  :مثال

  

  

، صدر القانون المعـدل لقـانون       1926لسنة  ) 9(بعد صدور قانون التحكيم رقم      
، وتضمن كل من القانونيين ديباجة في مقدمتـه،         1928لسنة  ) 14(التحكيم رقم   

سن المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة      "وكان نص هاتان الديباجتان كالتالي      
  .، أي أنهما متطابقتان"المجلس الاستشاري ما يلي

   

 المنقحة  عند تتبع القانونيين نجد أنهما دمجا في الباب السادس من طبعة التشاريع           
، تحت اسم قانون التحكيم، هذا القانون المدمج لم يتضمن أي           )مجموعة درايتون (

 ت، بمعنى أن درايتون قام بحـذف الـديباجا    "كغيره من القوانين المدمجة   "ديباجة  
  .للقوانين" المدمجة" ولم يقم بدمجها ضمن النسخ النهائية 



 

  

  

  

 قانون أو فصل أو جزء من قـانون، إذا استنـسب             حذف جميع الأحكام التي تعين تاريخ العمل بأي        -6
  .حذفها) درايتون(المفوض 

  

هذه الصلاحية خولت درايتون حذف المواد التي تنص على تاريخ العمل بالقانون الأصلي أو أجزاء منه،                
  . للقانون" المدمجة"وبالتالي عدم تضمينها في النسخة النهائية 

  

عة من الغايات، إلا أن أهمها هو توحيد تاريخ العمل بالقوانين           يحقق تخويل درايتون هذه الصلاحية مجمو     
، فلا يعقل أن تـدمج مجموعـة مـن          )مجموعة درايتون ( طبعة التشاريع المنقحة     االمدمجة التي تضمنته  

القوانين مع بعضها البعض مع الإبقاء على الأحكام التي تعين تاريخ العمل الخاصة بكل قانون، لان هـذا                  
  ض تواريخ سريان القانون، سيؤدي إلى تعار

  

) مجموعـة درايتـون   (كما أن النسخة النهائية للقوانين المدمجة التي تضمنتها طبعة التـشاريع المنقحـة              
  .22/1/1937اعتبرت قانون واحد، وبالتالي عين تاريخ واحد لبدء العمل بها، وهو تاريخ نشرها في 

  

  :مثال

  

  

 1924لسنة  ) 23(وم الجمركية رقم    من قانون المعافاة من الرس    ) 1(نصت المادة   
يعرف هذا القانون بقانون المعافاة من الرسوم الجمركية ويسري مفعولـه           " على  

لغايات تطبيق هذه المادة يعني تاريخ القانون أنـه تـاريخ           ". اعتباراً من تاريخه  
   .1924 آب سنة 15التوقيع عليه وهو 

رى من القوانين فـي البـاب        نجد أنه أدمج مع مجموعة أخ      نعند تتبع هذا القانو   
، تحـت اسـم     )مجموعة درايتون (الثالث والأربعون من طبعة التشاريع المنقحة       

  . قانون الرسوم الجمركية



 

  

، 1924لـسنة   ) 23(من قانون رقـم     ) 1(هذا القانون المدمج لم يتضمن المادة       
  .بمعنى أنها حذفت من البداية، وبالتالي لم يتم دمجها

  

  

ين التي تقضي بتعديل بعض القوانين الأخرى أو أجزائها حيثما يدمج المفـوض              حذف جميع القوان   -7
  .تلك التعديلات في القوانين المتعلقة بها) درايتون(

    

  . هذه الصلاحية خولت درايتون حذف جميع القوانين أو أجزاء القوانين التي عدلت قوانين أخرى

  

 التي قررتها القـوانين المعدلـة ضـمن القـوانين           هذه الصلاحية قيدت بشرط أن يتم دمج هذه التعديلات        
المتعلقة بها، بمعنى أن هذه الصلاحية تخول درايتون تنفيذ التعديلات التي قضت بها القـوانين المعدلـة،                 

، وبالنتيجة إخـراج القـانون بـصورته        "لأن الغاية منها تحققت   " وحذف هذه القوانين المعدلة أو أجزائها       
ناً التعديلات التي وردت على جميع القوانين الأصلية التي تكونت منهـا النـسخة           متضم" المدمجة"النهائية  
  ).مجموعة درايتون(المتضمنة في طبعة التشاريع المنقحة " المدمجة"النهائية 

  

  :مثال

  

  :  المحكمة كما يلي1926لسنة ) 9(من قانون التحكيم رقم ) 2(عرفت المادة 

  ".كزيةالمحكمة المر" المحكمة"وتعني كلمة " 

   

 قرر هذا القـانون     1928لسنة  ) 14(بصدور القانون المعدل لقانون التحكيم رقم       
، حيث نصت   1926لسنة  ) 9(من قانون التحكيم رقم     ) 17-15-2(تعديل المواد   

  :، على ما يلي1926لسنة ) 14(من القانون المعدل رقم ) 2(المادة 

  

نون الأصـلي ويـستعاض     من القا ) 2(يحذف تعريف لفظة المحكمة من المادة       " 
  :عنه بما يلي



 

  

   

محكمة الصلح إذا كان اتفاق التحكيم ناشئاً عن ادعاء بما          " المحكمة"وتعني كلمة   (
وتعني المحكمة المركزية في جميع الحـالات       .  جنيه فلسطيني  100لا يزيد على    

  ). الأخرى

  

س مـن   ، نجد أنهما دمجا في الباب الـساد       "الأصلي والمعدل "عند تتبع القانونين    
، تحت اسم قانون التحكيم، وبـالنظر       )مجموعة درايتون (طبعة التشاريع المنقحة    

لقانون " المدمجة"من النسخة النهائية    ) 2(لتعريف لفظة المحكمة الوارد في المادة       
  :التحكيم، نجده كالتالي

   

محكمة الصلح إذا كان اتفاق التحكيم يتعلـق بادعـاء لا           " المحكمة"تعني لفظة   " 
  ". مائة جنيه وتعني المحكمة المركزية في جميع الأحوال الأخرىيتجاوز

  

  

تضمن ما قرره القـانون     ) 2(نلاحظ أن النص المدمج لقانون التحكيم في المادة         
المعدل مطبقاً، وهو لم يتضمن مادة التعديل كما وردت في القانون المعدل، بـل              

  . تضمن تنفيذ ما قررته هذه المادة

  

للقـانون  ) 2(لم يتضمن ذلك الجزء من المادة       " المدمج" ائيبمعنى أن النص النه   
من القانون  ) 2(يحذف تعريف لفظة المحكمة من المادة       "المعدل الذي ينص على     

  ".الأصلي ويستعاض عنها بما يلي

  

  

" النـسخة المدمجـة   "من قانون التحكـيم     ) 2(للمادة  " المدمج"هنا لا بد من الإشارة إلى أن النص النهائي          
، حصلت عليه بعـض التغييـرات       )مجموعة درايتون (رج في الباب السادس لطبعة التشاريع المنقحة        المد

الطفيفة في الألفاظ بما لا يمس معناها، حيث أن درايتون أجرى تحريراً للنص المعـدل، هـذا الجانـب                   
  .سنتحدث عنه لاحقاً، عند بحثنا للصلاحيات الأخرى التي خولت لدرايتون



 

  

والتي التي تـم شـرحها، كانـت    " بصورها المختلفة" الإشارة إلى أن صلاحية الحذف      لا بد من   :ملاحظة
غايتها إعداد وتهيئة القوانين الأصلية، من أجل دمج هذه القوانين مع غيرها من القوانين الأصلية وإخراج                

يـضاً  منها، بالتأكيد هنالك بعض الصلاحيات التي سنتحدث عنهـا لاحقـا، تتعلـق أ             " مدمجة"نسخ نهائيه   
بالتعامل مع عناصر القانون وتهيئة هذه العناصر، ولكن هذه الصلاحيات تخدم عمليـة إخـراج القـانون                 
المدمج بالشكل والأسلوب الملائم، إذن نستطيع القول أن صلاحية الحذف بصورها المختلفة تعتبر المرحلة              

  .الأولى من العمل، وهي تهيئ لمرحلة  تنفيذ عملية الدمج

  

  :ديل التع-ثانياً

   

، بموجب القانون رقـم     "الأصلية قبل دمجها  "جاء النص الصريح على تعديل مجموعة من مواد القوانين          
  :من هذا القانون على ما يلي) 4(، حيث نصت المادة 1934لسنة ) 30(

  

تعدل القوانين المشار إليها في الذيل الثالث لهذا القانون بالصورة المذكورة في الحقل الثالث من ذلـك                 "
  ".الذيل

من المهم الإشارة هنا إلى أن معنى التعديل ينصرف إلى إجراء تغييرات على نص القـانون الأصـلي،                  
 على الـصور    1934لسنة  ) 30(وبهذا المعنى جاءت النصوص المعدلة التي تقررت بموجب قانون رقم           

  :التالية

  

  : الإضافة-1

  :مثال

  

  

) 9(، عدلت المادة    1924سنة  ل) 27(قانون محاكم أفراد قوات جلالة الملك رقم        
، حيـث   1934لـسنة   ) 30(من القانون رقم    ) 4(من هذا القانون بموجب المادة      

، وذكـر فـي   )30( في الذيل الثالث لقانون      1924لسنة  ) 27(أدرج القانون رقم    
  :الحقل الثالث للذيل

  ").أن يعين"بعد عبارة " بأمر يصدره"تضاف عبارة 



 

  

  

، دون أن   )9(قرر إضافة عبارة جديدة لنص المادة       نجد أنه بموجب هذا التعديل ت     
  . أي عبارة من النص الأصليفتؤدي هذه الإضافة إلى إلغاء أو استبدال أو حذ

   

   

  : الاستبدال-2

  : مثال

  

  

، عدلت الفقرة الأولـى مـن المـادة         1929لسنة  ) 51(قانون الآثار القديمة رقم     
  ، ، 1934لسنة ) 30(القانون رقم من ) 4(الثالثة من هذا القانون بموجب المادة 

  

، وذكر فـي الحقـل      )30(في الذيل الثالث لقانون     ) 51(حيث أدرج القانون رقم     
  :الثالث للذيل

  ").بأمر أو مرسوم"بعبارة " بنظام"يستعاض عن كلمة (

  

  

  :حذف واستبدال-3

  :مثال

  

  

) ج(د  ، عدل البن  1924لسنة  ) 15(قانون الحدود الجمركية والطرق المعينة رقم       
من القانون  ) 4(من الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون بموجب المادة            

في الذيل الثالث لقـانون     ) 15(، حيث أدرج القانون رقم      1934لسنة  ) 30(رقم  
  :، وذكر في الحقل الثالث للذيل)30(



 

  

  

رة ويستعاض عنها بعبـا   " تاريخ نشر هذا القانون في تلك المنطقة      "تحذف عبارة   (
  ").تاريخ العمل بذلك الأمر"

    

4  
  : حذف-

  :مثال

  

  

مـن هـذا    "حذفت عبـارة    . قانون الحدود الجمركية المذكور في المثال السابق      
، دون إضافة أي عبارة     )3(من الفقرة الأولى للمادة     ) أ(الواردة في البند    " القانون

  .ودون استبدال العبارة المحذوفة بعبارة أخرى) أ(لنص البند 

  ، وذكر في الحقل )30(في الذيل الثالث لقانون ) 15(ث أدرج القانون رقم  حي

  

  :الثالث للذيل

  )".من هذا القانون(تحذف عبارة ) "أ(

  

  

  : إلغاء واستبدال-5

  :مثال

  

  

) 41(، ألغي نص المـادة      1921لسنة  ) 14(رقم  " الصيدلة"قانون الصحة العامة    
في ) 14(د، حيث أدرج القانون رقم      من هذا القانون بكاملها، وأستبدل بنص جدي      

  ، )30(الذيل الثالث لقانون 



 

  

  

  :وذكر في الحقل الثالث للذيل

  -:، ويستعاض عنها بالمادة التالية)41(تلغى المادة 

يحظر على بائعي السموم بالمفرق أن يبيعـوا الـسموم بـالأوزان            ) "41(المادة  
  ويقتضي ......... 

  ".ل بيوع السمعلى البائع أن يحفظ الشهادة مع سج

  

ألغي بالكامل وأستبدل بنص جديد، وأحـتفظ       ) 41(نلاحظ أن النص القديم للمادة      
  .فقط برقم المادة

   

  : إلغاء-6

  :مثال

  

  

، ألغيت الفقرة الثالثة من المـادة    1922لسنة  ) 21(قانون مصاريف التسليف رقم     
 ـ   ) 21(من هذا القانون، حيث أدرج القانون رقم        ) 4( ث لقـانون   في الـذيل الثال
  :، وذكر في الحقل الثالث للذيل)30(

  ،)4تلغى الفقرة الثالثة من المادة (

  .نلاحظ أن الإلغاء تم هنا دون أن يضاف أي جديد على نص المادة

  

  

  : الدمج-ثانياً

  

  . دمج قانونين أو أكثر في قانون واحد مع إجراء التغييرات التي يقتضيها هذا الدمج-1

  



 

  

هي المهمة التي من أجل تحقيقها خول درايتون مجموعة من الصلاحيات التشريعية،            عملية دمج القوانين    
وينصرف معنى الدمج كما قام درايتون بتنفيذه إلى جمع القوانين الأصلية ذات العلاقـة وتهيئتهـا عبـر                  
مجموعة من الخطوات، وبعد ذلك صهر هذه القوانين، وإنتاج نسخة نهائية لها تكون عبارة عـن قـانون                  

حد يضم كل ما قررته القوانين الأصلية من أحكام، مستبعداً ما لا ضرورة له من هذه الأحكام، والتـي                   وا
ألغيت أو تحققت الغاية منها أو غيرها من الأمور التي نزعت عن هذه الأحكام الداعي من وجودها، طبعاً                  

  جميع هذه الخطوات كان لها سنداً تشريعياً اعتمد درايتون عليه،

   

  

 على الدمج هو جميع ما تضمنته طبعة التشاريع المنقحـة مـن قـوانين،               المثال
فجميع ما تضمنته هذه الطبعة من قوانين هي عبارة عن قوانين مدمجة ناتجة عن              

  .دمج مجموعة من القوانين الأصلية

  

  

ها، عبر  ما يهمنا هنا هو كيف تمت عملية الدمج بحد ذاتها، خاصة أن لهذه العملية حاجات لا بد من تحقيق                  
إجراء تغييرات على مجموعة من الأمور، مثل وضع تاريخ ، اسم، شكل، ترتيب جديد للقانون المـدمج                 

. للقانون بصورة ملائمة ومناسبة   " المدمجة"وغير ذلك من الأمور، التي تحقق غاية إخراج النسخة النهائية           
تي خولت لدرايتون من أجل تنفيذ      ولمعرفة الكيفية التي تنم بها ذلك، سنتحدث عن مجموعة الصلاحيات ال          

  .عملية دمج القوانين الأصلية

  

  ".النسخ النهائية" أن يضع التاريخ الذي يستنسبه للقوانين المدمجة -أ

  

جزء أساس من هذا التشريع، فهو يـدل علـى تـاريخ            .." قانون، نظام، مرسوم  "يعتبر تاريخ أي تشريع     
ريان تبعاً لما حدده القانون الأساس أو ما حـدده التـشريع          ويحسب بناء عليه تاريخ الس    " الإصدار"التوقيع  

فيما يتعلق بدمج قانونيين أو أكثر، تثور إشكالية وضع تاريخ للقانون المدمج، فمجموعـة القـوانين        . نفسه
الأصلية المراد دمجها يحمل كل منها تاريخ مختلف عن الآخر، ولا يجوز بأي حال وضع أكثر من تاريخ                  

  يف تعامل درايتون مع هذه الإشكالية؟لقانون واحد، فك

  



 

  

بداية عند النظر إلى القوانين المدمجة في طبعة التشاريع المنقحة، نجد أن كل قانون أعطي تاريخ واحـد                  
 لهذا التاريخ، أي أن درايتون حل إشكالية وجود أكثر من تاريخ وعدم جـواز         نبناء على إستنساب درايتو   
ذلك؟ وما هي الأسس    لقانون المدمج، السؤال هنا كيف قام درايتون ب       ستنسبه هو ل  اذلك بوضع تاريخ واحد     

ستنساب هذا التاريخ؟ وما هي علاقة هذا التاريخ مع مجموعة القوانين الأصـلية التـي تـم               التي اتبعها لا  
  .دمجها؟ للإجابة على هذه التساؤلات نأخذ المثال التالي

  

  :مثال

  

  

اب السادس من طبعة التشاريع المنقحة،      عند تتبعنا لقانون التحكيم المدرج في الب      
 الذي يحمل تـاريخ     1926لسنة  ) 9(نجد أنه جاء نتيجة دمج قانون التحكيم رقم         

 الـذي   1928لسنة  ) 14(والقانون المعدل لقانون التحكيم رقم      . 1926 آذار   16
  . 1928 تموز لسنة 15يحمل تاريخ 

  

في الباب السادس، نجد أنه     عند النظر للتاريخ الذي وضع لقانون التحكيم المدمج         
، بمعنى أن درايتون استنسب تـاريخ القـانون الأصـلي           1926 آذار   16تاريخ  

ووضعه للقانون المدمج، وهو بذلك أهمل تاريخ القانون المعدل، رغم أنـه مـن              
جانب معين ولغايات الدمج فإن القانون المعدل يعتبر أصـلي، إلا أن درايتـون              

و الذي صدر أولاً باعتباره تشريع مـستقل، ومـا          اعتبر القانون الأصلي هنا، ه    
  . صدر من قوانين لاحقاً معدله عليه، أعتبرها درايتون تابعة للقانون الأول

  

هذا الأمر منطقي، لأنه عند النظر إلى قانون التحكيم المدمج في الباب الـسادس              
نون لطبعة التشاريع المنقحة، نجد أن مصدر معظم الأحكام التي تضمنها، كان قا           

فمن المنطقي أن يستنسب درايتون تـاريخ هـذا         . 1926لسنة  ) 9(التحكيم رقم   
  .القانون ووضعه للقانون المدمج

  

  



 

  

 أن يغير ترتيب مواد أي قانون، ويعيد ترقيم المواد في جميع الأحوال التي تستوجب فيها الضرورة                 -ب
  .ذلك

  

ئة القوانين الأصلية سيؤدي إلى حذف بعض       أهمية إعطاء درايتون لهذه الصلاحية تكمن في أن عملية تهي         
المواد، هذا الأمر سيؤدي إلى قطع التسلسل الرقمي لمواد القانون، إضافة إلى أن حذف بعـض المـواد                  
سيؤدي إلى حصول خلل في تسلسل القانون الموضوعي، لذلك يصبح من الضروري عند دمج القـوانين                

لمـواد القـانون    " وفق الحاجة "وضع ترقيم وترتيب جديد     الأصلية وإخراج النسخة النهائية المدمجة لها،       
  .المدمج

  : مثال

  

  

قانون العقوبات المشتركة المدمج في الباب العشرون من طبعة التشاريع المنقحة،           
) 12(عند النظر في هذا القانون نجد أن درايتون أعاد ترتيب وتـرقيم المـواد               

  . منه) 13(و

  

لـسنة  ) 22(رقـم   " الأصلي"بات المشتركة   من قانون العقو  ) 12(حيث أن المادة    
، تضمنت نص يعطي للمندوب الـسامي الحـق فـي وضـع الأصـول               1926

مـن القـانون    ) 13(والإجراءات والرسوم لغايات تطبيق القانون، كما أن المادة         
نفسه، تضمنت أحكام تحدد سريان القانون والقوانين الملغاة وغيرها من الأحكام           

  .الختامية

  

نون العقوبات المشتركة المدمج في الباب العشرون لطبعـة التـشاريع           بالعودة لقا 
تقرر صلاحيات للمندوب السامي في تعيين فئـات        ) 12(المنقحة، نجد أن المادة     

من القانون المدمج فهي تتـضمن أحكـام        ) 13(معينة من الموظفين، أما المادة      
م لغايـات   تعطي للمندوب السامي الحق في وضع الأصول والإجراءات والرسو        

من القانون الأصلي، وبهـذا يكـون       ) 12(تطبيق القانون، أي ما تضمنته المادة       
  .درايتون قد أعاد ترتيب وترقيم مواد قانون العقوبات المشتركة عندما قام بدمجه

  



 

  

  

 أن يغير شكل أو ترتيب أية مادة بنقل كلمات منها من مكان إلى آخر، أو بإدماجها كلها أو بعـضها                     -ج
  . أو مواد أخرى، أو بتقسيمها إلى مادتين أو فقرتين أو أكثرفي مادة

  

هذه الصلاحية تعطي درايتون إمكانية تحرير نصوص المواد القانونية، عبر تغير شكل أو ترتيب نـص                
هذه المواد وذلك بنقل كلمات منها من مكان لآخر، هنا نشير إلى أن المشرع خول درايتون صلاحية تغير                  

ت دون أن يخوله أن يغير الكلمات نفسها، وبالنظر إلى بعض المواد التي قام درايتـون                ونقل مواقع الكلما  
بتغير نصوصها عبر نقل كلمات وأعاد ترتيبها وتقسيمها، نجد أن عمله هذا لم ينصرف إلى حـد تغيـر                   
المفردات، هذا الجانب سنورد عليه مثال يوضحه، ولكن قبل ذلك نشير إلى أن هناك صـلاحية أخـرى                  

 لدرايتون تجيز له وضع إضافات لفظية وحذف بعض المفردات من نصوص المواد دون المـساس         خولت
بمعنى النص، وهذه الصلاحية سنشرحها لاحقاً، ولكن من المناسب الإشارة لها هنا لأن هذه الصلاحية من                

عـدم  جانب تختلف عن صلاحية تغيير مواقع الكلمات وترتيبها، ولكنها من جانب آخر تتفق معهـا فـي                  
  .تخويل درايتون صلاحية تغير معنى النص القانوني في كلا الحالتين

  :مثال

  

  

" ،  1926لـسنة   ) 9(لقانون التحكيم رقـم     ) 12(نصت الفقرة الأولى من المادة      
 التي تحال فيهـا القـضايا إلـى         جميع الظروف  فييجوز للمحكمة أو القاضي     

  .......". خر الأمورالتحكيم أن تعيد إلى المحكمين أو المميز من وقت لآ

  

للقانون المذكور، نجد أنهـا لـم تعـدل         ) 12(عند تتبع الفقرة الأولى من المادة       
بموجب أي قانون، وبقي النص ساري كما هو إلى أن تم دمج قانون التحكيم رقم               

) مجموعة درايتون ( في الباب السادس لطبعة التشاريع المنقحة        1926لسنة  ) 9(
  . تحت اسم قانون التحكيم

  

بالنظر للترتيب الذي وضعت فيه هذه الفقرة ضمن القانون المدمج نجد أنها بقيت             
 تحمل التسلسل الرقمي كما جاء في القانون الأصلي، ولكن بالنظر لنص الفقـرة            

  :نجد أنه أصبح على الشكل التالي بالتحديد



 

  

   

ر أو القاضي أن يعيد إلى المحكمين أو المميز من وقت إلى آخ            يجوز للمحكمة  "
  ........".  التي تحال فيها القضايا للتحكيم، المسائل التيجميع الظروف وفي

  

عند وضع نص الفقرة كما ورد في القانون الأصلي بمقابل نصها كما ورد فـي               
  القانون المدمج، نرى أن درايتون قام بإجراء العديد من التغييرات على النص، 

  

ثال على صلاحية درايتـون بتغييـر   ما يهمنا من هذه التغييرات لغايات إعطاء م   
فـي جميـع    "شكل وترتيب النص القانوني، هو قيام درايتون بتغير موقع عبارة           

ووضعها بعد  " في مقدمة النص  " ، حيث قام بنقلها من بعد لفظة القاضي       "الظروف
  ".في منتصف النص"لفظة آخر 

  

  

تيب، ولكن عند التدقيق بهذا التغيير نجد       هذا التغيير خدم غاية ضبط النص القانوني من ناحية الشكل والتر          
  .أنه لم يمس معنى النص القانوني

  

  . أن يقسم القوانين، موحدة كانت أم غير موحدة، إلى فصول وأقسام-د

  

إن غاية إعطاء درايتون لمجموعة الصلاحيات التي تنصرف للتعامل مع متطلبات دمج القـوانين، هـي                
شكل ملائم، وتخويل درايتون لصلاحية تقسيم القـوانين لفـصول          إخراج نسخة القانون المدمج بإسلوب و     

، يحقـق غايـة وضـع       "سواء كان القانون واحد أو عبارة عن مجموعة من القوانين ذات العلاقة           "وأقسام  
القانون ضمن تسلسل موضوعي وفي إطار شكلي ملائم ومناسب، يسهل على المتعاملين مع هذا القـانون                

  .الإطلاع عليه بيسر وسهولة

   

أن نأخـذ   " لغايات توضيح الكيفية التي طبق فيها درايتون هذه الـصلاحية         "نشير هنا إلى أنه من المناسب       
مثال يتعلق بالقوانين التجارية، التي قام درايتون بدمجها ضمن طبعة التشاريع المنقحة، الـسبب أن هـذه                 

يد من الفـصول والأقـسام والـذيول        القوانين تتميز بتقسيماتها العديدة، حيث يتضمن كل قانون منها العد         



 

  

مجموعـة  (والجداول، كقانون الشركات المدمج في الباب الثاني والعشرون لطبعـة التـشاريع المنقحـة               
لكن عدم توفر أعداد الوقائع الفلسطينية التي نشرت فيها مجموعة القوانين الأصلية التي دمجت              ،  )درايتون

، يجعـل مـن المـستحيل       "1932 و   1929رت في السنوات    هذه القوانين نش  "في الباب الثاني والعشرون     
توثيق التغييرات التي أدخلها درايتون على هذه القوانين عندما قام بدمجها، خاصة فيما يتعلق بتقسيم نسخة                
القانون المدمج إلى أقسام وفصول جديدة، على كل حال نستطيع أخذ قوانين مدمجة أخرى تتـوفر أعـداد        

لا تعطي التوضيح الكـافي،     " كمثال"ي نشرت فيها نسخ القوانين الأصلية، وإن كانت         الوقائع الفلسطينية الت  
  .تفي بالغرض" نسبياً"إلا أنها 

  

  :مثال

   

  

 سبعة وعشرون مادة قانونية توزعت      1926لسنة  ) 5(تضمن قانون الغابات رقم     
، 1928لـسنة   ) 8(على ستة فصول، وصدر القانون المعدل لقانون الغابات رقم          

، إلا أنه لـم     1926لسنة  ) 5(ضى بتعديل بعض مواد قانون الغابات رقم        حيث ق 
، كما أنه، أي القانون المعـدل       1926لسنة  ) 5(يعدل ترتيب فصول القانون رقم      

  .، لم يتضمن أي تقسيمات أو فصول جديدة خاصة به1928لسنة ) 8(رقم 

   

  

ادي والستون مـن     في الباب الح   اعند تتبع القانونين نجد أن درايتون قام بدمجهم       
طبعة التشاريع المنقحة،  تحت اسم قانون الغابـات، وبـالنظر لهـذا القـانون               

، نجد أنه تضمن ثمانية فصول، أي بزيادة فصلين عن ما تضمنه قانون             "المدمج"
  .الغابات الأصلي

  

عند النظر إلى المواضيع التي عالجتها هذه الفصول الثمانية، نجد أن درايتـون             
  . المواضيع التي تضمنتها فصول القانون الأصليأعاد ترتيب هذه

حيث دمج بعض الفصول وغير التسلسل الرقمي لبعض الفصول الأخرى، مثال           
على ذلك المواضيع التي تضمنها كل من الفصل الرابع والخامس مـن القـانون              
الأصلي، عند تتبعنا لهذين الفصلين نجد أن درايتون أدرج المواضيع التي عالجها            



 

  

لرابع من القانون الأصلي ضمن الفصل الخامس للقانون المدمج، وأدرج          الفصل ا 
المواضيع التي عالجها الفصل الخامس للقانون الأصلي ضمن الفـصل الرابـع            

  . للقانون المدمج

  

  

، وإعادة ترتيـب  "إضافة فصول جديدة "بذلك يكون درايتون قد مارس صلاحيته بوضع تقسم جديد للقانون           
  .للقانون بصورة مناسبة وملائمة" المدمجة" ضرورة إخراج النسخة النهائية هتضيهذه الفصول بما تق

  

 أن يطلق على أي قانون اسماً مطولاً أو موجزاً حيثما تقتضي الضرورة ذلـك وأن يغيـر اسـم                    -هـ
  .القانون

  

ي صـدرت   التنبداية يجب أن نفرق بين اسم القانون وعنوانه، ففي الغالب نصت المادة الأولى من القواني    
في عهد الانتداب البريطاني على اسم القانون، أما عنوان القانون فقد كان يوضع عادة قبل الديباجة، بحيث                 
يأتي عنوان القانون مع بيان موجز للمواضيع التي ينظمها هذا القانون، يليه الديباجة، من ثم المادة الأولى                 

 تشابه بين ما يتضمنه اسم القانون وعنوانه، نـشير          من القانون التي تنص على اسم القانون، بالتأكيد هناك        
هنا إلى أن الاسم والعنوان من عناصر القانون الأساسية، وكان على درايتون أن يتعامـل معهمـا وفـق                   

للقوانين، تطلب من درايتون وضع اسم وعنوان لهذه        " مدمجة"متطلبات عملية الدمج، فإخراج نسخ نهائية       
  .القوانين

   

هو معرفة الآلية التي قام درايتون بإتباعها عندما قام بوضع أسـماء وعنـاوين للقـوانين                وما يهمنا هنا    
  .، وما هي العلاقة بين أسماء وعناوين القوانين المدمجة وما بين أسماء وعناوين القوانين الأصليةةمجالمد

   

، نجـد أن    ) درايتون مجموعة(لدى الإطلاع على القوانين المدمجة التي تضمنتها طبعة التشاريع المنقحة           
درايتون قام بوضع أسماء وعناوين لجميع هذه القوانين، وبالنظر لهذه الأسماء والعناوين نجد أنها تتـشابه            
في النص مع أسماء وعناوين القوانين الأصلية قبل الدمج، بالطبع ليس مع جميع أسماء وعناوين القوانين                

ول، بمعنى أن درايتون أخذ اسـم وعنـوان القـانون           الأصلية، ولكن مع اسم وعنوان القانون الأصلي الأ       
الأصلي الأول الذي بقي سارياً، وأستبعد أسماء وعناوين القوانين المعدلة، وبذلك يكـون المعيـار لـدى                 
درايتون في وضع واختيار اسم وعنوان للقانون المدمج، هو النظر للقانون الأكثر تـأثيراً فـي النـسخة                  



 

  

، بالطبع هذا القانون يكون على الإطلاق هو القانون الأصلي الذي صـدر مـن               للقانون" المدمجة"النهائية  
مجموعـة  (البداية وبقي سارياً، إلى أن دمج مع غيره من القوانين وأدرج في طبعة التـشاريع المنقحـة                  

  ).درايتون

  

  :مثال

  : على النحو التالي1926جاء نص وترتيب عنوان وديباجة واسم قانون التحكيم الصادر سنة 

  

  :العنوان

  

  

  

   

  

  

  

  :الديباجة

  

  

  

  

  

      

                                     

                                    قانون التحكيم 

  1926 لسنة 9                              رقم 

        قانون ينص على إحالة الاختلافات على التحكيم وعلى الأصول الواجب 

   التي يصدرها المحكمون           إتباعها في التحكيم وتنفيذ الأحكام

  

  

  :ما يلي.................................. سن المندوب السامي لفلسطين

  



 

  

  :الاسم

  

  

قانون التحكـيم لـسنة     "  يطلق على هذا القانون اسم        ):1(مادة  . اسم القانون    
1926."  

  

  

كيم حيث جاء نص وترتيب عنوان وديباجة واسم هـذا       صدر القانون المعدل لقانون التح     1928في سنة   
  :القانون على النحو التالي

  

  :العنوان

                                        

                                 القانون المعدل لقانون التحكيم

  1928 لسنة 14                                    رقم 

               1926  وهو قانون يعدل قانون التحكيم لسنة                       

  

  

  :الديباجة

  

  

  :ما يلي........................................ سن المندوب السامي لفلسطين

  

  



 

  

  :الاسم

  

  

القانون المعـدل لقـانون     "يطلق على هذا القانون اسم      ): 1(المادة  . اسم القانون 
المـسمى فيمـا بعـد       (1926 قانون التحكيم لسنة      ويعرف 1928التحكيم لسنة   

  ".1928-1926وهذا القانون معاً بقانون التحكيم لسنة ) بالقانون الأصلي

   

  

حيـث جـاء نـص      ). مجموعة درايتـون  (أدمج القانونيين في الباب السادس لطبعة التشاريع المنقحة         
  :وترتيب عنوان واسم القانون المدمج على النحو التالي

  

  :العنوان

  

                                              

                                               الباب السادس

                                       التحكيم6الباب     

                     قانون يقضي بإحالة الخلافات للتحكيم وتعيين القوانين   

        الأصول التي تتبع في التحكيم وفي تنفيذ قرارات التحكيم      1926 لسنة 9رقم 

    )1926 آذار 16                                                                      (1928 لسنة  14رقم 
                                                    1934 لسنة29 رقم    

  

  

  :الديباجة

   

                                     حذفت



 

  

  :الاسم

  

       

  .يطلق على هذا القانون اسم قانون التحكيم): 1(المادة .          اسم القانون

  

  

 العنوان الذي قام درايتون بوضعه لنسخة القانون المدمجة،          القوانين الأصلية، مع   عناوينمن خلال مقارنة    
القـانون   "1926لـسنة  ) 9(نجد أن درايتون قام بداية بإجراء تحرير لنص عنوان قانون التحكـيم رقـم            

، دون أن يمس بمعنى هذا العنوان، حيث قام باستبدال بعض المفردات الواردة في نـص                "الأصلي الأول 
 التـاريخ ووضـع أرقـام       باستنسابمفردات مرادفة لها، بعد ذلك قام درايتون        عنوان القانون الأصلي، ب   

 على الجانب الأيمـن مـن       1934لسنة  ) 29(القوانين الأصلية وسنوات إصدارها بالإضافة للقانون رقم        
  .العنوان، وذلك لغايات التوثيق

  

، "الأصـلية "ن الحاليـة     أن يصحح الأخطاء الصرفية أو الأغلاط المطبعية الواردة في نسخ القـواني            -و
  .ويجوز له إيفاء لهذه الغاية، أن يجري أية إضافة لفظية أو حذف أو تغيير لا يمس بمعنى القانون

هذه الصلاحية تحقق غاية تنظيف نصوص القوانين الأصلية من أية أخطاء مطبعية أو صرفية، وبذلك لا                
، هذه الصلاحية أعطيت لدرايتون بشرط      "جةالمدم"تنتقل هذه الأخطاء إلى نصوص نسخ القوانين النهائية         

أن لا يمس أي تصحيح للأخطاء الصرفية أو المطبعية بمعنى القانون، هنا نشير إلـى أن درايتـون قـام                    
بالعديد من التعديلات على نصوص القوانين الأصلية، ولكن في جميع الأحوال لم تمس هـذه التعـديلات                 

  .معنى القانون كما أراده المشرع

  :مثال

  

  :على ما يلي" القانون الأصلي "1926لسنة ) 9(من قانون التحكيم رقم ) 3(نصت المادة 

  



 

  

  

لا يجوز النكول عن الاتفاق إلا بإذن من المحكمة أو باتفاق الفريقين مـا لـم                 (
ينص الاتفاق على خلاف ذلك ويكون له نفس المفعول من جميع الوجوه كما لـو       

  ).   كان قراراً صادرا من المحكمة

  

  

  :من قانون التحكيم المدمج في الباب السادس لطبعة التشاريع المنقحة على ما يلي) 3(نصت المادة 

  

  

لا يجوز الرجوع عن اتفاق التحكيم إلا بإذن المحكمة أو باتفاق الفريقين ما لـم               (
يكن قد ذكر فيه ما يفيد عكس ذلك، ويكون لاتفاق التحكيم من جميـع الوجـوه                

  ). كان قراراً صادراً من محكمةالمفعول نفسه كما لو

   

  

بالمقارنة بين النصيين، نجد أن درايتون قام بإجراء مجموعة من التغيرات، بعض هذه التغيرات أعتمـد                
درايتون في إجرائها على صلاحيات تحدثنا عنها سابقاً، ومنها ما نفذه درايتون بالاعتماد على الـصلاحية                

إجراء تصحيحات لغوية، وهذه التـصحيحات أخرجـت الـنص          التي نحن بصددها، حيث نلاحظ قيامه ب      
من القـانون الأصـلي، إلا أن    ) 3(بصورة أقوم وبلغة أوضح من نص المادة        ) 3(للمادة  " المدمج"النهائي  

كما انصرفت له أراده المشرع عندما أصـدر قـانون          ) 3(هذه التصحيحات، لم تمس بمعنى نص المادة        
  .1926لسنة ) 9(التحكيم رقم 

  :لمثا

  

  

  .من النص الأصلي)..... إلا بإذن من المحكمة        (

  .وهي أقوم لغوياُ. من النص المدمج)......... إلا بإذن المحكمة        (

  



 

  

  

هنا نؤكد أن التصحيحات والتغيرات التي أجراها درايتون على الكثير من نصوص القـوانين الأصـلية،                
  .الأصلي في جميع الحالاتعندما قام بدمجها، لم تمس بمعنى القانون 

  

 أن يدخل التغييرات الرسمية على الأسماء والمواقع وألقاب الموظفين الواردة في أي قانون، وغير               -ز
  .ذلك مما يراه ضرورياً كي يصبح ذلك القانون متفقاً مع أحوال فلسطين

  

مول بها في فلـسطين     ذكرنا في بداية هذه الدراسة أن درايتون كلف بمهمة جمع وتحرير التشريعات المع            
وقد تضمنت طبعـة التـشاريع المنقحـة         ،1933في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول سنة          

" المجلد الأول "، بالإضافة لاحتوائها على جدول      1917، التشاريع الصادرة عقب سنة      )مجموعة درايتون (
غيت أو عدلت بالقوانين الصادرة منذ سـنة        ذكرت فيه جميع القوانين العثمانية وغيرها من القوانين التي أل         

1917 .  

  

، حصل تغييـرات رسـمية علـى        31/12/1933 وما قبلها وحتى     1917بالطبع خلال الفترة الممتدة من      
الأسماء والمواقع وألقاب الموظفين الواردة في القوانين، بالإضافة إلى أن القوانين العثمانية التي عدلت أو               

وإن لم تذكر بالتوثيق،    (معمول بها وأدمجت ضمن طبعة التشاريع المنقحة        استبدلت بصورة خاصة وبقي     
، كانت تحتوي أسماء وألقاب ومواقع تتماشى مع متطلبـات الدولـة            )ووثق بدلاً عنها القوانين المعدلة لها     

ضمت إلى جانب فلسطين العديد مـن       ) دولة الخلافة (العثمانية، وطبيعة هذه الدولة باعتبارها إمبراطورية       
  .الأقطار الأخرى

لهذه الأسباب أعطيت لدرايتون صلاحية إدخال التغييرات التي تقررت رسمياً علـى الأسـماء والمواقـع        
وألقاب الموظفين الواردة في أي قانون، كما أن المشرع وسع هذه الصلاحية لدرايتون بتخويله صـلاحية                

عطي صلاحية تغيير تلك الأسـماء      إجراء أي تغييرات أخرى يراها ضرورية، بمعنى آخر أن درايتون أ          
والألقاب بدون أن يشترط مسبقاً تغييرها رسمياً، كل ذلك بالطبع من أجل أن تصبح نسخ القانون المـدمج                  

  .متفقةً مع أحوال فلسطين

   



 

  

  :مثال

  

  

على مـا   " في جزء منها   "1926لسنة  ) 3(من قانون أمراض الحيوانات رقم      ) 2(نصت المادة   
  :يلي

لن المندوب السامي عنها في الجريدة الرسـمية بأنهـا داخلـة تحـت لفظـة                التي يع  (.....
  ".....).الحيوانات"

  

، أصبح نص   )مجموعة درايتون (بعد دمج هذا القانون في الباب الثالث لطبعة التشاريع المنقحة           
  :كما يلي" في جزء منه) "2(المادة 

  

لوقائع الفلسطينية شمولها بلفظـة     التي يعلن المندوب السامي بأمر أو مرسوم ينشر في ا         (.....
  "....).حيوانات"

   

 نلاحظ هنا أن درايتون استبدل لفظة الجريدة الرسمية بلفظة الوقائع الفلسطينية، بالطبع هـذا              
الاستبدال قام به درايتون لأن الفترة التي تمت بها عملية الدمج، أطلق على الجريدة التي كانت                

  . ها اسم الوقائع الفلسطينيةحكومة الانتداب تنشر التشريعات ب

  

  

نشير هنا إلى أن درايتون عندما كان يدخل أي تغيير على الأسماء والمواقع وألقاب الموظفين الواردة في                 
نص أي مادة قانونية، كان يضع بمحاذاة المادة التي طالها التغيير رقم واسم القانون الـذي اسـتند عليـه          

  .1934لسنة ) 29(التشاريع المنقحة رقم لإجراء هذا التغيير وهو قانون طبعة 

  

أن يقوم بسائر الأعمال الضرورية لإتقان الطبعة المنقحة مـن حيـث الـشكل              ) درايتون( للمفوض   -ح
  .والأسلوب



 

  

، 1934لسنة  ) 29(تتميز هذه الصلاحية التي خولت لدرايتون بموجب قانون طبعة التشاريع المنقحة رقم             
أعطت درايتون صلاحية القيام بكل ما هو ضـروري لإتقـان طبعـة             بأنها ذات صيغة عامة، حيث أنها       

 من حيث الشكل والأسلوب، ومن المرجح أن المشرع أراد من خلال الصيغة العامة لهذه               ةالتشاريع المنقح 
الصلاحية، إعطاء درايتون هامش من الحرية للتعامل مع متطلبات إنجاز مهمته في دمـج التـشريعات،                

  . من أمور ومتطلبات أثناء تنفيذ عملية الدمجوالتعامل مع ما يستجد

  

لكن من المهم التذكير هنا إلى أن هذه الصلاحية وغيرها من الصلاحيات التي أعطاها المشرع لدرايتون،                
لم تشمل في جميع الحالات السماح له بتغيير معنى النص القانوني كما اتجهت له إرادة المشرع، ولهـذا                  

 بهذه الصلاحية بالتحديد، خول درايتون القيام بما هو ضروري لإتقان طبعـة  نجد أن المشرع وفيما يتعلق   
التشاريع المنقحة من حيث الشكل والأسلوب فقط، بمعنى أن المشرع استثنى تلك الأعمال التي من شـأنها                

  .أن تمس بمعنى النص القانوني

  

   :ملاحظة

ف من خلالها جمع التشريعات السارية في       في حقيقة الأمر، إن جميع ما قام به درايتون من أعمال استهد           
، ودمج هذه التشريعات ضمن أبواب، وإدراجهـا فـي طبعـة التـشاريع              31/12/1933فلسطين بتاريخ   

  .المنقحة، لم يؤدي إلى المساس بمعنى النص القانوني

   

أنه تغيير بتعبير آخر، نستطيع القول أن درايتون نفذ عملية دمج التشريعات دون أن يقوم بأي إجراء من ش          
  .مقاصد المشرع ونيته من وراء إصدار التشريع

  

 في المرات التي كان هناك حاجة لإجراء تغييرات وإضافات معينة لعناصر التشريع، مثل الاسـم                صحيح
 لها وغيرها، كان درايتون ينفذ هذه الأعمال بالاستناد         توالتاريخ والديباجة واستبدال بعض الألفاظ بمرادفا     

من قـانون طبعـة     ) 4(ريعية التي خوله إياها المشرع، والتي جاءت بمعظمها في المادة           للصلاحيات التش 
بصوره "إلا أنه من المهم ملاحظة أن درايتون لم ينفذ أي تعديل            . 1934لسنة  ) 29(التشاريع المنقحة رقم    

يمس بمعنى النص التشريعي إلا بموجب نص تشريعي صريح، وهذه النـصوص التـي تقـرر             " المختلفة
) 30(موجبها حذف أو إلغاء أو تعديل نصوص تشريعية، جاءت جميعها ضمن مواد وذيول القانون رقم                ب

، واستتبعت هذه القوانين بقانون إعادة تنقيح طبعة التـشاريع          1934لسنة  ) 31( والقانون رقم    1934لسنة  
ما بين تاريخ بدء    ، والذي صدر للتعامل مع إشكالية صدور تشريعات جديدة          1937لسنة  ) 1(المنقحة رقم   



 

  

الذي أعتبر تاريخ  "درايتون العمل على جمع وتحرير التشريعات، وبين تاريخ نشر طبعة التشاريع المنقحة             
  ".سريان لها

  

المقصود من إدراجنا هذه الملاحظة، هو أن درايتون عندما قام بتنفيذ مهمة دمج التشريعات، تعامل مـع                 
  .نوعين من متطلبات عملية الدمج

   

لق بالتعامل مع التشريعات الأصلية، وتجهيز عناصر ونصوص هذه التشريعات، ومن ثم  إخراج              نوع تع 
عنها، وهذا بالطبع تتطلب أيضاً التعامل مع عناصر ومتطلبات عملية الـدمج مثـل              " مدمجة"نسخة نهائية   

تـشريعية التـي    إستنساب التاريخ، اسم القانون وغيره، هذا الجانب نفذه درايتون بالاستناد للصلاحيات ال           
، هذه الصلاحيات جاءت بصيغة عامـة       1934لسنة  ) 29(من القانون رقم    ) 4(تقررت له بموجب المادة     

، حيث أنها لم تذكر المادة القانونية التي ستعدل أو تحذف أو تلغى صراحة، وهذه الصلاحيات                "إلى حد ما  "
وني معين، حينها يمكن تعديله أو      وضعت ما يمكننا أن نطلق عليه معايير وشروط إذا تحققت في نص قان            

  .إلغائه أو حذفه

  

النوع الآخر تعلق بالتعامل مع التشريعات الأصلية وتجهيزها للدمج، لجهة تعـديل أو إلغـاء أو حـذف                  
نصوص قانونية بما يمس بمعنى القانون، هذا النوع كما أسلفنا تقرر بموجب نصوص صريحة تعلق كـل                 

  . غاة أو المحذوفةنص منها بالمادة المعدلة أو المل

  

ولغايات الاستفادة من تجربة دمج التشريعات لدى درايتون، في مشروع دمج التـشريعات الـذي نحـن                 
بصدده، من الواضح أننا نستطيع الاستفادة من الآليات التي اتبعها درايتون حين تعامـل مـع عناصـر                  

يعات، والتي استند فيها للمادة     ونصوص التشريعات الأصلية ومع متطلبات وعناصر عملية دمج هذه التشر         
  . 1934لسنة) 29(من قانون رقم ) 4(

  

مـن الممكـن    " وخاصة التي تعلقت بالجوانب الشكلية للتشريع     "سبب ذلك أن هناك الكثير من هذه الآليات         
تنفيذها دون الاستناد لصلاحيات تشريعية مباشرة من الجهات صاحبة الاختصاص، بعكس التعديل الـذي              

نصوص التشريعية، فهذه العملية تحتاج لصلاحيات تشريعية صريحة وواضحة، وهي ما لا            يمس معنى ال  
يتوفر لنا، ولعدم توفر مثل هذه الصلاحيات فإنه من الممكن أن نستفيد مما تقرره النصوص التشريعية من                 



 

  

ت بموجبهـا  مع القوانين التـي عـدل   " بما فيها الأوامر العسكرية   "تعديلات، ونقوم بوضع القوانين المعدلة      
  . ضمن إطار واحد يضم القانون وتعديلاته

  

بمعنى أن يقتصر دورنا على تطبيق ما انصرفت له أرادة المشرع، على اعتبار أن إرادة المشرع اتجهت                 
  . حين إصداره للقانون المعدل، إلى اعتبار هذا التعديل جزء لا يتجزأ من القانون

  

قوانين وتعديلاتها، ووضعها ضـمن إطـار واحـد يـسهل           إذن نحن هنا نقوم بدور يتلخص في تجميع ال        
الإطلاع عليه، وبما يخدم مستقبلاً أهداف تتعلق بتطوير النظام القانوني الفلـسطيني، ويؤسـس لوضـع                
استراتيجيات تشريعية تستطيع تخطي إشكاليات هذا النظام، وتجعله قادراً على تلبية الحاجـات المتجـددة               

  .   للمجتمع الفلسطيني

  

لال ما تقدم فإن تجربة درايتون قدمت لنا مجموعة من الآليات التي استخدمها أثناء عمله في دمـج                  من خ 
التشريعات، هذه الآليات في جزء منها قائمة على معايير وقواعد لا تشترط توفر سند تـشريعي مباشـر                  

عات وصريح لها، وخاصة تلك الآليات التي تعاملت مع التعديلات الـصريحة علـى نـصوص التـشري                
الأصلية، وأيضاً الآليات التي تعاملت مع بعض متطلبات عملية دمج هذه التشريعات، لجهة اختيار الاسـم              
والتاريخ والشكل العام للتشريع المدمج وغيرها من العناصر، هذا بالطبع مع عدم إغفالنا لإمكانية تحـوير                

  .بتنا الخاصةمتها لإمكانيات وظروف ومتطلبات تجرئبعض هذه الآليات، من أجل ملا

  

نذكر هنا أننا قدمنا في سياق هذه الورقة البحثية العديد من الأمثلة التي وضحت هذه الآليات، ولكن لغايات                  
، فإننا سنورد فيما يلي     "الآن"اختيار أو تحوير أو إنشاء آليات دمج تصلح للتشريعات السارية في فلسطين             

ين الصادرة في عهد السلطة الفلسطينية، الهدف من ذلك         قانون قام درايتون بدمجه، كما سنورد أحد القوان       
وضع مثال عملي يساعدنا لاستخلاص آليات من ذلك القانون الذي قام درايتون بدمجه، تمكننا من دمـج                 

  .التعديلات الواردة على القانون الصادر في عهد السلطة الفلسطينية



 

  

  .قانون مدمج ومدرج طبعة التشاريع المنقحة): 1(مثال عملي 

                     

    87الباب                     الباب السابع والثمانون                     

                القوانينمحاكم الصلح             ) صلاحية                   (

  1924 لسنة 9رقم  صلاحية محاكم الصلح                      قانون يقضي بتنظيم       

     1930 لسنة 22رقم )          1924 آذار 15(                                          

      1932 لسنة 23      رقم درايتون استنسب عنوان وتاريخ إصدار القانون نلاحظ أن(             

  1934 لسنة 30رقم .               )للقانون المدمج م بوضعهما وقا1924 لسنة 9            رقم

  -                                                                                           الأمران المؤرخان في

                                                                                           16/9/30  

                                                                                           1/12/32  

نلاحظ هنا كيف تم إدراج أرقام وسـنوات إصـدار القـوانين الأصـلية التـي (                  
كما نلاحظ كيـف تـم إدراج تـواريخ الأوامـر           . ب، وذلك لغايات التوثيق   البا أدمجت في هذا  

الصادرة عن المندوب السامي البريطاني، وفيما بعد قام درايتون بإدراج نصوص هذه الأوامر             
  ).في ذيل القانون المدمج، هذا أيضاً لغايات التوثيق، يفيدنا هذا لجهة دمج الأوامر العسكرية

                                                    

  .       الصلح محاكم) صلاحية( يطلق على هذا القانون اسم قانون :1المادة 

اسـم    مع استبعاد سنة إصداره من     1924 لسنة   9اسم القانون أخذ من تسمية القانون رقم            (
  ).     القانون المدمج

  

   .......... تباشر محاكم الصلح صلاحية النظر في الدعاوى:2المادة 

بوضع رقم وسنة إصدار القانون الأصلي الذي جـاءت منـه،            تم توثيق مصدر هذه المادة       (
  ).، في مقابل نص المادة المدمجة1930 لسنة 22وهو قانون رقم 

  

  .............يجوز لرئيس المحكمة المركزية أن يغير) 1 (:3المادة 

، ووضع رقم وسنة إصدار القـانون الأصـلي         كما المادة السابقة، تم توثيق مصدر هذه المادة       (



 

  

  ). 1932 لسنة 23الذي جاءت منه، وهو قانون رقم 

    

بالنظر إلى بقية نصوص هذا القانون المدمج، نجد أن درايتـون اسـتخدم أسـلوب وضـع                 
الملاحظات في مقابل نص مادة معينة وفي الهامش أيضاً مرة أخرى، وذلك عندما كان يريد               

مدمج آخر له علاقة بهذه المادة القانونية، مثل إشـارته لقـانون أصـول            الإشارة إلى قانون    
من هذا القانون، كما كان يضع فـي ذيـل          ) 11(المحاكمات لدى محاكم الصلح مقابل المادة       

  .  القانون رقم الباب الذي يتضمن القانون المدمج، بمقابل نص المادة القانونية ذات العلاقة

                                                                                                
                                                                                                         

 من الوقـائع    23كما ورد في العدد     (قانون فلسطيني قبل دمجه مع القانون المعدل له         ): 2(مثال عملي   
  ).الفلسطينية

  

 . عــــــدلت لاحقــــــاًهنــــــا المــــــواد التــــــيمــــــدرج 
   م                        1998لسنة ) 1(                           قانون رقم 

  بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين                         

  

ــسطينية     ــر الفلــ ــة التحريــ ــة لمنظمــ ــة التنفيذيــ ــيس اللجنــ  رئــ
ــسطينية   ــة الفلــــــ ــسلطة الوطنيــــــ ــيس الــــــ  رئــــــ

م بشأن تشجيع الاستثمار وعلى مشروع القـانون        1995 لسنة   6بعد الإطلاع على القانون رقم      
ــوزراء،  ــس الـــــــ ــن مجلـــــــ ــدم مـــــــ  المقـــــــ

ــس التـــــ ـ   ــة المجلــــ ــى موافقــــ ــاء علــــ  .شريعيوبنــــ
  :أصدرنا القانون التالي

  الفصل الأول

  تعريفات وأحكام عامة

   )1( مادة                                         

  



 

  

  ........................................في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات

........................................................  

  .وزارة الاقتصاد والتجارة: الوزارة
  .وزير الاقتصاد والتجارة: الوزير

........................................................  

   )14( مادة 

  :يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من ثلاثة عشر عضواً يحق لهم التصويت هم) أ (  

   .اًوزير الاقتصاد والتجارة رئيس ) 1( 

  :ممثل عن كل من ) 2( 
  .وزارة المالية نائباً للرئيس) أ 

  .وزارة الصناعة) ب 
  .وزارة الزراعة) ج 
  .وزارة السياحة) د 

  .وزارة الإسكان) هـ 
  .وزارة التخطيط والتعاون الدولي) و 
  .سلطة النقد) ح 
  .كل مستقلخمسة ممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني على أن يمارسوا مهماتهم بش ) 3( 
  

   )15( ادة م                                    

  
  :يكون لمجلس الإدارة المهام والمسؤوليات التالية

  . الإشراف على وتقييم السياسات والاستثمارات- 1

2 -.........................  

..............................  

زير المالية حول السياسة الاستثمارية  تقديم المشورة لوزير الاقتصاد والتجارة وو-4
  .الفلسطينية

5-..............................  



 

  

  

   ) 17( مادة 
 

  .يكون للهيئة مديراً عاماً يعين بقرار من مجلس الإدارة) أ 
  .يكون المدير العام عضواً في مجلس الإدارة دون أن يحق له التصويت) ب 
  .....................................) ................................ج 

..........................       

  

    )24( مادة                                        
  
  .........  يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة مد الإعفاءات-أ 

  ......... داخل المناطق  يمكن تحديد مدد الإعفاء بالنسبة للمشروعات التي تقام-ب 

  ............. وفي جميع الحالات تزاد مدة الإعفاء للمشروعات سنتين إضافيتين-ج 
         ................... يجوز للسلطة الوطنية منح معاملة تفضيلية أو تقرير حوافز أو-د 

                                       

   )47( مادة                                          

..........................................  

  . ميلادية1998 / 4 / 23: صدر بمدينة غزة بتاريخ
   هجرية1418/ ذو الحجة  / 26: الموافق

                                                             ياسر عرفات
  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية                                             

                                                              رئيس السلطة الوطنية 
  الفلسطينية

  

  

  



 

  

 الوقـائع    مـن  49كمـا ورد فـي العـدد        (القانون المعدل لقانون تشجيع الاسـتثمار       ): 3(مثال عملي   
  ).الفلسطينية

  

                              

  م 2004لسنة ) 2(قانون رقم 
  م1998ة لسن) 1(                   بتعديل بعض أحكام القانون رقم 

  بشأن تشجع الاستثمار في فلسطين     

  

  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

  بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل،
  م بشأن تشجيع الاستثمار،1995لسنة ) 6(وعلى القانون رقم 
  م بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين،1998لسنة ) 1(وعلى القانون رقم 

 م بتشكيل مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2003لسنة ) 7(وعلى المرسوم الرئاسي رقم 
  .م29/4/2003

  .ع المقدم من مجلس الوزراءوعلى المشرو
  .م28/5/2003وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 

  :أصدرنا القانون التالي
 

  )1(المادة 

   
وزارة الاقتصاد (بعبارتي ) وزارة الاقتصاد الوطني و وزير الاقتصاد الوطني(تستبدل عبارتا 

 م بشأن 1998لسنة ) 1(ا وردتا في القانون رقم أينم) والتجارة و وزير الاقتصاد والتجارة
  .تشجيع الاستثمار في فلسطين

  

  )2(المادة 

   
 بشأن تشجيع الاستثمار في 1998لسنة ) 1(تعدل أحكام البنود التالية الواردة في القانون رقم 



 

  

  :فلسطين كما يلي
  :ليكون) 14(من المادة ) أ(البند : أولا

  :رة مكون من ثلاثة عشر عضوا يحق لهم التصويت وهميتولى إدارة الهيئة مجلس إدا. أ
  .وزير الاقتصاد الوطني رئيسا. 1
  :ممثل عن كل من. 2
  وزارة المالية نائبا للرئيس. أ

  .وزارة الاقتصاد الوطني. ب
  .وزارة الزراعة. ج
  .وزارة السياحة. د

  .وزارة التخطيط. هـ
  .وزارة الأشغال العامة والإسكان. و
  .لفلسطينيةسلطة النقد ا. ز
  .خمسة ممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني على أن يمارسوا مهماتهم بشكل مستقل. 3
  

  :ليكون) 15(من المادة ) 4(البند : ثانيا
  .اقتراح السياسات الاستثمارية ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. 4
  

  :ليكونا) 17(من المادة ) ب(و ) أ(البندين : ثالثا
  .لهيئة مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس الإدارةيكون ل. أ

  .يشارك المدير العام في جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت. ب
  

   )3(المادة                                        
  

ظام، ويعمل به من تاريخ على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا الن
  . وينشر في الجريدة الرسمية29/4/2003

  
  م11/1/2003صدر في مدينة رام اله بتاريخ 

   هـ1424/ ذو القعدة/ 18الموافق 
                                                                  ياسر عرفات

      رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة                                                    



 

  

  التحرير الفلسطينية

                                                        رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

  

  

  .مقترح دمج لقانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني): 4(مثال عملي 

  

                            

  القوانين  م               1998لسنة ) 1(   قانون رقم                            

  2004لسنة ) 2(رقم                       بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين         

  وتعديلاته

  الديباجة حذفت...........                                                     

  )1(المادة 

  

  ........................................ون يكون للكلمات والعباراتفي تطبيق أحكام هذا القان

........................................................  

   2004لسنة ) 2(رقم                           .وزارة الاقتصاد الوطني: الوزارة

  )29/4/2003(                                  . وزير الاقتصاد الوطني: الوزير

، إضـافة   )1(هاتين العبارتين مـن المـادة       ) استبدال(توثيق للقانون الذي تم بموجبه تعديل        (
فـي  ) 1(لتوثيق تاريخ سريان القانون المعدل فيما يتعلق بتاريخ السريان أنظر الملاحظة رقم             

  ).المثال

ص النهائي بعد تنفيذ التعديل وضع      الن: تنويه                                                (
  )باللون الأزرق

                                                                                              

                                             

  )14(المادة 



 

  

  

  : مكون من ثلاثة عشر عضوا يحق لهم التصويت وهميتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة
  2003لسنة ) 2(رقم .                            رئيساالاقتصاد الوطنيوزير . 1
  )29/4/2003( :                                        ممثل عن كل من. 2
  وزارة المالية نائبا للرئيس. أ

  .وزارة الاقتصاد الوطني. ب
  .لزراعةوزارة ا. ج
  .وزارة السياحة. د

  .وزارة التخطيط. هـ
  .وزارة الأشغال العامة والإسكان. و
  . الفلسطينيةسلطة النقد. ز
  .خمسة ممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني على أن يمارسوا مهماتهم بشكل مستقل. 3

.........................................................  

  

  )15(المادة                                       

  

  :يكون لمجلس الإدارة المهام والمسؤوليات التالية
1 -...............................................   

2 -.........................  

3-..............................  

  2003لسنة ) 2(رقم  اقتراح السياسات الاستثمارية ورفعها إلى مجلس               -4

   )29/4/2003(                                             .الوزراء للمصادقة عليها

5-..............................  

  )17(المادة                                       

  
  2003لسنة ) 2(رقم يكون للهيئة مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء         -أ

  )29/4/2003(                               .بناء على تنسيب من مجلس الإدارة



 

  

  

   يشارك المدير العام في جلسات مجلس الإدارة دون -ب

  .أن يكون له حق التصويت

  ..............................................................-ج

 ............................  

                                 

  ):1(ملاحظة 

لـسنة  ) 2(من القانون المعـدل رقـم       ) 3(والمادة  1998لسنة  ) 1(من قانون رقم    ) 47(المادة
 تحددان تاريخ إصدار وتاريخ العمل بهذين القانونين، وإذا اتبعنا آلية درايتـون فـي               ،2004

ن القوانين المدمجـة التـي      الدمج سيتم حذف المادتين من متن القانون المدمج، على اعتبار أ          
، ولكـن إذا  22/1/1937تضمنتها طبعة التشاريع المنقحة، وضع لها تاريخ سريان واحد وهو     

قمنا نحن بتنفيذ آلية درايتون  ستثور لدينا إشكالية تعيـين الـصلاحية الزمانيـة للقـانون أو                  
اعدة القوانين السارية   ، بالتأكيد نحن سنتعامل مع ق     "سريان القانون زمانياً  "لنصوص من القانون    

فقط، ولكن عندما نريد تحديد النص القانوني الذي ينظم علاقة معينة خلال فترة زمنية معينـة                
فقط، لذلك من   " قبل التعديل "فإننا لن نستطيع ذلك من خلال وضع تاريخ سريان القانون الأول            

لك بما يتعلق بالقانون    الإبقاء على تواريخ إصدار وسريان جميع القوانين سواء كان ذ          المناسب
 أو الأوامر العسكرية المعدلة له، وذلك ممكن من خلال ترتيب هذه التواريخ             نالأول أو القواني  

في متن القانون المدمج، بحيث يوضع تاريخ إصدار وتاريخ سريان القانون الأول في المـادة               
اريخ سريان القـوانين    ، ويوضع ت  "كما هي في القانون الأول الأصلي     "الختامية للقانون المدمج    

المعدلة والأوامر العسكرية  في مقابل المادة المعدلة، بحيث يوضع رقم وسنة إصدار القـانون               
، ويضاف لذلك تاريخ الـسريان      "كما فعلنا سابقاً  "أو الأمر العسكري مقابل نص المادة المعدلة        

 ـ      انون تـشجيع  فقط، ونحن طبقنا هذا المعيار على نص القانون المدمج فـي المثـال وهـو ق
  .الاستثمار

  

  ):2(ملاحظة 

، والتي تتعلق بمـدد     1998لسنة  ) 1(من قانون تشجيع الاستثمار رقم      ) 24(بخصوص المادة   
الإعفاءات وصلاحية مجلس الوزراء الفلسطيني بتمديد وتحديد هذه المدد، فقد صـدر قـرار              

تفيدة من قانون تشجيع    م بتمديد الإعفاءات للمشاريع المس    2004لسنة  ) 50(مجلس الوزراء رقم    



 

  

الاستثمار في فلسطين، ولذلك من المناسب وضع رقم هذا القرار وسـنة صـدوره وتـاريخ                
) 24(بحيث يـصبح شـكل المـادة        . منه) 24(سريانه في متن القانون المدمج ومقابل المادة        
  :المدرجة في القانون المدمج على النحو التالي

  

 قرار مجلس الوزراء                        )24( مادة                                         
ــم                                                                          ــسنة ) 50(رق ل

  م2004

                                                                      )      12/4/2004(  
  ......... جلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة مد الإعفاءات يجوز بقرار من م-أ 

  ......... يمكن تحديد مدد الإعفاء بالنسبة للمشروعات التي تقام داخل المناطق -ب 

 ............. وفي جميع الحالات تزاد مدة الإعفـاء للمـشروعات سـنتين إضـافيتين             -ج  
         ...................أو تقرير حوافز أو يجوز للسلطة الوطنية منح معاملة تفضيلية -د 

  

  ):3(ملاحظة 

بخصوص نص القانون المدمج وفيما يتعلق بالمادة القانونية التـي تعـين تـاريخ الإصـدار                
لـرقم وسـنة    " للتوثيق أيـضاً  "كما هي، مع الإشارة في مقابلها       ) 47(والسريان، فتبقى المادة    

اريخ سريان القانون المعدل، وفي الحالات الأخرى نستطيع أيضاً وضع رقم وسـنة             إصدار وت 
مـن  ) 47(إصدار وتاريخ سريان القوانين والأوامر المعدلة بنفس الطريقة، بذلك تصبح المادة            

  :على النحو التالي" المدمج"قانون تشجيع الاستثمار 

  

   )47( مادة                                          

   القانون..........................................                               

 2003لـسنة   ) 2(رقـم   .               ميلاديـة  1998 / 4 / 23: صدر بمدينة غزة بتاريخ   
        السريان                                   . هجرية1418/ ذو الحجة  / 26: الموافق

                                                                                 
)29/4/2003  (  

   



 

  

  
ــات ــر عرفـــ                                                                  ياســـ

                                                         رئيس اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة       
  ر الفلسطينيةالتحري

                                                        رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

  )توقيع الرئيس الذي أصدر في عهده القانون الأصلي الأول قبل صدور قوانين معدلة: تنويه( 
  )من الممكن إضافة عناوين المواد كما وضعها الباحثون في معهد الحقوق: ملاحظة(

  

رأينا من خلال هذا المثال العملي إمكانية الاستفادة من بعض الآليات وتحوير بعض الآليات الأخرى التي                
استخدمها درايتون في دمج التشريعات، وقبل الخروج بأية توصيات واقتراحات تتعلـق بمـشرع دمـج                

 ـ   التشريعات الذي نحن بصدد تنفيذه، من المناسب التعليق على           ي إعـداد موسـوعة     التجربة الأردنيـة ف
فـي موسـوعة     ، مع أخذ مثال عملي لقانون أردني تم دمجه مع القوانين المعدلة لـه، وأدرج              التشريعات

التشريعات الأردنية، ومن المناسب جداً أن يكون هذا القانون ساري في الضفة الغربية، بحيث يتضمن هذا            
، بمعنى أنها   1967ها الصادرة قبل سنة     المثال في جزء منه صورة عن دمج التشريعات الأردنية وتعديلات         

سارية في الضفة الغربية، وصورة أخرى تتضمن القانون وتعديلاته منذ صدور القانون وحتـى الفتـرة                
، بمعنى أن القانون بهذه الحالة سيتضمن جزء غير سـاري فـي الـضفة               1967الممتدة إلى ما بعد سنة      

  .ولغاية الآن1967التي صدرت بعد سنة الغربية، هذا الجزء المتعلق بالقوانين المعدلة 



 

  

  لتشريعات وفقاً لموسوعة التشريع الأردنيآلية دمج ا: المبحث الثاني

  

موسوعة التشريع الأردني عبارة عن مجموعة من المجلدات تتضمن جميع التشريعات الأردنية الـسارية              
ت التـي تـضم التـشريعات       وتعديلاتها، واسم موسوعة التشريع الأردني يطلق على نسختين من المجلدا         

الأردنية، وكل من هاتين النسختين أعدهما فريق عمل خاص مختلف عن الفريـق الـذي أعـد النـسخة                   
الأخرى، بمعنى أن هناك موسوعتين للتشريع الأردني، كل منهما أنجزت بصورة مستقلة عن الأخـرى،               

، والنسخة الثانية   "مد المناجره مح"والمحامي  " جمال دغمش "إحدى هاتين النسختين أعدها كل من المحامي        
  .أعدها المكتب الفني لنقابة المحامين الأردنيين، وفي الحالتين فإن إعداد النسختين كان ثمرة جهود خاصة

   

نشير هنا إلى أن هناك بعض الجهود التي قامت بها جهات أردنية خاصـة فيمـا يتعلـق بعمليـة دمـج                      
، "عدالـة "ريعات الأردنية وتعديلاتها، يطلق عليه اسـم        التشريعات، منها إعداد قرص مدمج يتضمن التش      

  . متضمنة القانون وتعديلاته" بعينها"بالإضافة لجهود قانونيين ومحاميين أردنيين في إعداد قوانين أخرى 

في جميع الأحوال ما يهمنا من هذه التجارب، هو الإطلاع على آلية الدمج التي تم إتباعها، خاصـة وأن                   
لتي قامت بتحرير موسوعة التشريع الأردني لم تستند في عملها هذا على أية صلاحيات              الجهات الخاصة ا  

تشريعية مباشرة، وإنما اقتصر عملها على تنفيذ ما اتجهت له  إرادة المشرع، وهذا ما يعـد قريبـاً مـن                     
 ـ                ال ظرف تجربتنا الخاصة في دمج التشريعات، حيث أننا لا نملك أي صلاحيات تشريعية تمكننا من إدخ

أي تعديلات على النص القانوني كما نريد، ومهمتنا تقتصر على وضع القانون والقوانين المعدلة له ضمن                
  . في ذلك على قاعدة أننا نطبق أو ننفذ إرادة المشرعوبالاستنادإطار واحد، 

   

، "رهمحمد المناج "والمحامي  " جمال دغمش "ولعل موسوعة التشريع الأردني التي أعدها كل من المحامي          
هي من أفضل تجارب دمج التشريعات الأردنية، لجهة حداثتها، حيث أنها تضمنت القوانين المعدلة التـي                

، أيضاً لجهة طريقة الإعداد، ولذلك فإننا سنتتبع منهجيـة الـدمج التـي              "1998لغاية سنة   "صدرت حديثاً   
نون أردني صادر قبل سـنة      أتبعت في إعداد هذه الموسوعة، وذلك من خلال مثال عملي، حيث سنتتبع قا            

، كما نشر في الجريدة الرسمية، من ثم كما أدرج مع القوانين المعدلـة              "ساري في الضفة الغربية   "م  1967
له ضمن موسوعة التشريع الأردني، مع ملاحظة أن القوانين المعدلة على القوانين الأردنيـة بعـد سـنة                  

لدمج هذا القـانون مـع      " مقترح" بوضع تصور    م غير سارية في الضفة الغربية، وبعد ذلك سنقوم        1967
  .القوانين والأوامر العسكرية الإسرائيلية التي عدلته

  



 

  

 كما ورد في الجريدة الرسمية العـدد        1960لسنة  ) 16(قانون العقوبات الأردني رقم     ): 1(عملي   مثال
  . 374الصفحة .  1487

  

.........................................  

  ابةإن هيأة الني
  من الدستور) 31(بمقتضى المادة 

  وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
  

 على القانون الآتي وتأمر بإصداره وإضافته إلى - الملك المعظم  بالنيابة عن جلالة-تصادق 
  :قوانين الدولة

  قانون العقوبات
 1960لسنة ) 16(قانون رقم 

  .موجب قوانين أردنية معدلة فقط ب،مدرج فيما يلي المواد التي عدلت لاحقاً
  )1(المادة 

  

  ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في ) 1960قانون العقوبات لسنة (يسمى هذا القانون 

  .الجريدة الرسمية

  )2(المادة                                           
  

  :ف ذلك على خلا..................يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة
  .المملكة الأردنية الهاشمية) المملكة(تعني لفظة 

كافة الإجراءات التي تتخذ أمام أية محكمة أو قاضي ) الإجراءات القضائية(وتشمل عبارة 
  .بعد اليمين أو دون اليمين....................تحقيق أو مجلس قضائي، أو لجنة تحقيق أو 

..........................................................  

  )22 (المادة
 

  ..................................:، هي إلزامالغرامة



 

  

) 500( إذا لم يؤدِ المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه، يحبس في مقابل كل -1
  ....................................................فلس أو كسورها يوماً

2-......... .....................................................  

  )24(                                         المادة 

  
  .وخمسة دنانيرفلس ) 100(تتراوح الغرامة التكديرية بين 

  

  )27( المادة                                           
  

 بالحبس معاملة خاصة حسبما تعين في قانون للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليهيجوز 
  .السجون

 )35( المادة                                          

  
  ................................. يجوز الحكم بإقفال المحل-1
  ........ل جرمية مخلة بالآداب يستلزم منع إن إقفال المحل المحكوم به من أجل أفعا-2
3-.......... ............................................  

  

  )38( المادة                                         
  .................................علىبالوقف شهراً على الأقل وسنتين  يقضي -1
2- .................................................................  

  

  )47 (المادة                                        

  
  :الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تؤجل صدورها هي

  ................ وفاة المحكوم-1

2-......................................  
....................  



 

  

5-............................................   

  

  )54( المادة                                        
  

إن أحكام التقادم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية تحول دون تنفيذ 
  .العقوبات

  

  )79(المادة                                         

   
فها أو الإعفاء منها تسري الأسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة أو تخفي مفاعيل -1

  .جريمة والمتدخلين فيهاعلى كل من الشركاء في ال
  ...........................................عليهم وتسري -2

  

  )80( المادة                                      

  
 أو  يعد محرضاً من حمل غيره على ارتكاب جريمة بإعطائه نقوداً أو بتقديم هدية له-1

بالتأثير عليه بالتهديد أو بالحيلة والدسيسة أو بصرف النقود أو بإساءة الاستعمال في حكم 
  . الوظيفة

2- .............................  

  

  )81( المادة                                         
  : يعاقب المحرض أو المتدخل-1
  .............................. بالأشغال الشاقة-أ

  ..............................................-ب
  .................................. في الحالات الأخرى-2

  

  )94( المادة                                         



 

  

  :مع مراعاة ما جاء في قانون إصلاح الأحداث
  . لا يلاحق جزائياً كل من لم يتم السابعة من عمره-1
  ........................................ ويعفى من المسؤولية -2

  

  

  )99(المادة 
  

  :إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة
  ........................ بدلاً من الإعدام بالأشغال-1
من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس سنوات إلى خمس  بدلاً -2

  .ة سنة وبدلاً من الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنواتعشر
  .أن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى إلى خمس سنوات ولها -3
  ..................................................... ولها أيضاً-4

  

   )118(المادة                                       

  
  :عتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنواتيعاقب بالا

  ..................................... من خرق التدابير التي-1
 من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطط تجزها الحكومة فعرض المملكة -2

  ...............................لخطر

  

 )120( المادة                                       

  
ن جند في المملكة دون موافقة الحكومة جنوداً للقتال لمصلحة دولة أجنبية عوقب بالاعتقال م

  .المؤقت

  

                                          



 

  

  )124 (المادة                                        

  

  . الشاقة المؤبدةعوقب بالأشغال.................................من دخل أو حاول الدخول 

  

  )125(المادة                                          
  

  ........................... من سرق أشياء-1
  . إذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة-2

  )126 (ةالماد                                                        
  

  ...................... من كان في حيازته-1
  ............................... ويعاقب بالأشغال-2

  

  )170 (المادة

  
كل موظف عمومي وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين وكل امرئ               

ه هدية أو وعـداً أو      كلف بمهمة رسمية كالمحكم والخبير والسنديك طلب أو قبل لنفسه أو لغير           
أية منفعة أخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته عوقب بالحبس من ستة أشـهر إلـى سـنتين،                  

  .وبغرامة من عشرة دنانير إلى مائتي دينار

  

  )171(المادة 

  
 كل شخص من الأشخاص السابق ذكرهم طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية                  -1

ر حق أو ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به بحكـم وظيفتـه،        منفعة أخرى ليعمل عملاً غي    
  .عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين ديناراً إلـى مـائتي دينـار                

2- ...............................  

  



 

  

  )174 (المادة                                          
 

ــومي  -1 ــف عمـ ــل موظـ ــار .......................... كـ ــة دينـ ــى مائـ  .إلـ
  . أو الاعتقال المؤقت.......................وقع الفعل المبين في الفقرة إذا -2

  

 )175(المادة                                           

  
أو إضـراراً   ........................... أو إدارة أمـوال منقولـة     من وكل إليه بيع أو شراء       

مة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تنقص عن قيمـة               بالإدارة العا 
  .الضرر الناجم

  

 )177(المادة                                         

  
ــات -1 ــصف العقوبــــ ــض نــــ  ................................ يخفــــ
  ..........................................دحصل الر وإذا -2

  

 )198( المادة

  
 ..................:إيفـــــــاء للغايـــــــة المقـــــــصودة مـــــــن

1- ...................................  
2- ..................................  
  ....................................-أ

  .................................-ب

ائية من قبل شخص آخر اشترك  إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر أثناء إجراءات قض-ج
  في تلك الإجراءات كقاضٍ أو محامٍ أو شاهد أو فريق في الدعوى، أو

  ................................. -د
  ................................ -هـ

  ................................... -و



 

  

3- ..................................  

  

  )202( المادة                                         
 

1- ..........................................  
  ........................................... -أ

عسكرية وادعى بأنه من حقه أن يقوم بأي أو ...........................  تظاهر دون حق-ب
  .......................فعل من الأفعال أو أن

2- ............................................  

  

  

                                           

  )228 (المادة                                          
  
  .ةبجنحكان موقوفاً ...................................... كل من-1
2- .........................................  

  

  )239( المادة                                          

  
تشمل لفظة البنكنوت الواردة في هذا القسم كل بوليصة أصدرها مصرف في المملكة أو أيـة                
شركة مسجلة تتعاطى أشغال الصرافة في أية جهة من جهات العالم وكل بوليصة بنك صادرة               

مهمـا  (درة بمقتضى قانونه الخاص وكل ورقة مالية        من مصرف، وأوراق النقد الأردني الصا     
  .إذا كانت تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة فيها) كان الاسم الذي يطلق عليها

  

 )282 (المادة                                        

  
  . تعاقب المرأة الزانية برضاها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين-1
 نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس من ثلاثة أشهر  ويقضى بالعقوبة-2



 

  

  .إلى سنة
 الأدلة التي تقبل وتكون حجة على شريك الزانية هي القبض عليهما حين تلبسهما بالفعل أو -3

  .اعتراف المتهم لدى قاضي التحقيق أو في المحكمة أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة

  

 )283(المادة                                         

  
يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في منزل الزوجية أو اتخذ له خليلـة                  

  .جهاراً في أي مكان كان

  

 )285( المادة

  
السفاح بين الأصول والفروع شرعيين كانوا أو غير شرعيين أو بـين الأشـقاء والـشقيقات                

   لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من الأصهرة أو إذا كان لأحد والأخوة والأخوات

  

  .المجرمين على الآخر سلطة قانونية أو فعلية يعاقب عليه بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات

  

 )292 (المادة

  

قتة خمس سنوات على يعاقب بالأشغال الشاقة المؤ) غير زوجه( من واقع بالإكراه أنثى -1
  .الأقل

تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان المعتدى عليها لم تتم الخامسة عشرة من  ولا -2
  .عمرها

  

  ) 293 (المادة                                       
  

لا تستطيع المقاومة بسبب عجز ) غير زوجه(يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من واقع أنثى 
  . نحوها من ضروب الخداعجسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل



 

  

  

 )294 (المادة

  
 .بالأشـغال الـشاقة المؤقتـة      من واقع أنثى لم تتم الخامسة عشرة من عمرهـا عوقـب              -1
تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا كانت المعتدى عليها لم تتم الثانية عـشرة مـن                 ولا   -2

  .عمرها

  

 )295(المادة 

  
 -م الثامنة عشرة من عمرها أحـد أصـولها           إذا واقع أنثى أتمت الخامسة عشرة، ولم تت        -1

 أو زوج أمها أو زوج جدتها لأبيها وكل من كان موكلاً بتربيتها             -شرعياً كان أو غير شرعي      
 .أو ملاحظتهـــــا عوقـــــب بالأشـــــغال الـــــشاقة المؤقتـــــة    

  ............................... ويقضى بالعقوبة-2

  

  

 )304( دةالما                                      

  
  ........................... كل من خدع-1
  .وجود مكاتب أو أوراق أخرى مكتوبةالمحكمة أو ................... الأدلة التي تقبل-2
3-........................................  

  

 )310(المادة                                      

  
  : حاول قيادة..................يعاقب بالحبس من شهر

   بفساد الأخلاق، أو..................... أنثى دون العشرين من العمر-1
  الخارج، أو..................................... أنثى -2
  تتردد إليه، أو............................... أنثى لمغادرة -3
  ن تتردد إليه أو لأجل مزاولة البغاء، أوالخارج أو أفي ..................... أنثى لتغادر-4



 

  

  . لارتكاب فعل اللواط به............................... شخص لم يتم-5

  

 )383 (المادة                                             

  
كل صناعي أو رئيس ورشة أغفل وضع آلات أو إشارات لمنع طوارئ العمل أو لـم يبقهـا                  

لاستعمال عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين أو بالغرامة من عشرة دنانير إلى             دائماً صالحة ل  
  .خمسين ديناراً

  

  )384( المادة                                           
 

من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في تعطيل الآلات 
  .حبس مدة لا تتجاوز الستة أشهروالإشارات السابقة الذكر، عوقب بال

  

  )417(المادة 
 

كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء 
  :فاستولى عليها احتيالاً

 باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو -1
حداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي أمر لا حقيقة له أو إ

  أخذ بطريق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، أو
   بالتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف به، أو-2
  : باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة-3

بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين عوقب 
  .ديناراً

  

  )418(المادة                                            
  

كل من استغل احتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره، أو مجذوب أو معتوه أو ضعفه أو 
ضمن اقتراضه دراهم أو استعارة أشياء أو هوى نفسه فأخذ منه بصورة مضرة به سنداً يت



 

  

 أياً كانت طريقة الاحتيال التي -تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها أو تعهد أو إبراء يعاقب 
  . بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من دينار إلى عشرين ديناراً-استعملها 

  

 )421(المادة 

  
ائم معد للدفع، أو كان الرصيد أقل من قيمـة          كل من أعطى بسوء نية شكلاً لا يقابله رصيد ق         

الشك، أو سحب بعد إعطاء الشك كل الرصيد، أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفـي بقيمـة                  
الشك، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين ديناراً أو               

  .بإحدى هاتين العقوبتين

  

 )423(المادة 

  
تلميذاً في صناعة أو كاتباً أو مستخدماً، وكان .............  الأفعال المبين إذا كان مرتكب-1

  ..................الضرر
2-......................................   

  

 )441(المادة 

  
من ...........أو بيع بعض أمواله أو إتلافها     أمواله أو تهريبها    ................إن المدين الذي  

  . حتى خمسين ديناراًخمسة دنانير

  

 )448(المادة 

  
  .ة أشهرعوقب بالحبس حتى سن..................من لا يحمل سنداً رسمياً بالملكية -1
2- ..............................................  

  

 )475(المادة 



 

  

  

  :تلغى القوانين الآتية
  ........................ قانون الجزاء-1
2-............ ..........................  
 من الوقائع الفلسطينية 652 المنشور في العدد 1936 لسنة 74 قانون العقوبات رقم -3

  .12/12/1936المؤرخ في 
.........................................  

15-....................................  

  )476(لمادة  
  

  . بتنفيذ أحكام هذا القانونرئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان

  
10/4/1960  

ــي  ــري               ســعيد المفت ــي الجعب ــد عل ــسمار                  محم ــي م   عل
  

ــة  ــر العدليـ ــوزراء                                              وزيـ ــيس الـ    رئـ
        أنور النشاشيبي                                 هزاع المجالي

  

  

 متضمناً القوانين المعدلة له، كما أدرج       1960لسنة  ) 16(قانون العقوبات الأردني رقم     ): 2(لي  مثال عم 
، والتي  . )255الصفحة  . 1998. الطبعة الأولى . الجزء السابع عشر  (في موسوعة التشريعات الأردنية     

  ."محمد المناجره"والمحامي " جمال دغمش" أعدها المحامي

  
    

  فهرس
  قانون العقوبات

 1960لسنة ) 16(انون رقم ق



 

  

.............................  

..............................  

........................  

  قانون العقوبات

  )1(المادة 

  

 1960 لـسنة    16ويقرأ مع القانون رقـم      ) 1991قانون معدل لقانون العقوبات لسنة      (يسمى هذا القانون    
ن الأصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره              المشار إليه في ما يلي بالقانو     

  .في الجريدة الرسمية

نلاحظ هنا كيف تغير اسم القانون عن ما كان عليه عندما اصدر، فعندما يتم إصدار قانون معدل تصبح                  ( 
دل الأحدث ويصبح  تسمية القانون الأصلي على هذه الصورة، ودائماً يوضع اسم وسنة إصدار القانون المع            

جزء من تسمية القانون ككل، وهذا تطبيق للقاعدة التشريعية التي تقضي بأن القانون المعدِّل جـزء مـن                  
بالطبع هذا يختلف عن المعيار الذي اتبعه درايتون في إستنساب اسم للقـانون المـدمج،               . القانون المعدَّل 

  )لمدمجحيث أن درايتون كان يضع اسم القانون الأصلي للقانون ا

  

، تم الإشارة للتعديلات التي أدخلت علـى هـذه المـواد            "مادة التسمية ) "1(المواد التي تلي مادة     : تنويه( 
حيث تم الإشارة لموقع التعديل في النص، ومن ثـم           ". footnote"بموجب القوانين المعدلة وذلك باستخدام      

  ).أشير للقانون المعدل ومدى التعديل في أسفل الصفحة

  

  ).تم تعديله من عبارات أو نصوص كاملة، سنقوم بوضعه باللون الأزرق، وذلك لغايات التوضيحما ( 

  )2(المادة 

  
  : على خلاف ذلك..................يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة

  .المملكة الأردنية الهاشمية) المملكة(تعني لفظة 
 أو مجلس 1مدع عام راءات التي تتخذ أمام أية محكمة أوكافة الإج) الإجراءات القضائية(وتشمل عبارة 

  .................بعد....................قضائي، أو لجنة تحقيق أو 

                                                 
  .م1988 لسنة 9 عن عبارة قاضي تحقيق بموجب قانون العقوبات رقم "مدع عام"أستعيضت عبارة   -1 



 

  

  

  )22 (المادة
 

  ..................................:، هي إلزامالغرامة
 2 كل دينارين أو كسورهال إذا لم يؤدِ المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه، يحبس في مقاب-1

  ....................................................يوماً
2-..............................................................   

  

  )24(                                         المادة 

  
  .3بين دينارين وعشرة دنانيرتتراوح الغرامة التكديرية 

  

  4 )27( المادة
  

  .للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة حسبما تعين في قانون السجونيجوز  -1

   إذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور يجوز للمحكمة التي أصدرت -2

نعت بأن الغرامة عن كل يوم وذلك إذا اقت5الحكم أن تحول مدة الحبس إلى الغرامة على أساس دينارين
  .عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها الشخص

   

 )35( المادة

                                                                                                                                                             
   
   .م1988 لسنة 9 آسورهما، بموجب قانون العقوبات رقم فلس أو) 500(أستعيضت عبارة آل دینارین أو آسورهما عن عبارة آل    -2

     
  .م1988 لسنة 9أستعيضت عبارة بين دینارین وعشرة دنانير عن عبارة بين نصف دینار وخمسة دنانير، بموجب قانون العقوبات رقم   -3
 
 المنشور 1963لسنة ) 40(بموجب القانون المعدل رقم ) 2( برقم وإضافة فقرة جدیدة إليها) 1(هكذا عدلت هذه المادة باعتبار ما ورد فيها بالفقرة    -4

لسنة ) 24( الذي حل بصدوره محل القانون المؤقت المعدل رقم 16/12/1063 من الجریدة الرسمية الصادر بتاریخ 1727 من العدد 1684في الصفحة 
 من 1684 بموجب الإعلان المنشور في الصفحة 1/8/1962ریخ  من الجریدة الرسمية الصادر بتا1627 من العدد 810 المنشور في الصفحة 1962
  .16/12/1962 من الجریدة الرسمية الصادرة بتاریخ 1727العدد 

   
  .م1988 لسنة 9أستعيضت آلمة دینارین عن عبارة نصف دینار بموجب قانون العقوبات المعدل رقم   -5
 



 

  

  
  ................................. يجوز الحكم بإقفال المحل-1
  ........مخلة بالآداب يستلزم منعأو ل جرمية  إن إقفال المحل المحكوم به من أجل أفعا-26
3-..................................... .................  

  

  )38( المادة                                         
  .................................علىبالوقف شهراً على الأقل وسنتين  يقضى -17
2- .................................................................  

  

  

  )47 (المادة

  
  :م الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تؤجل صدورها هيالأسباب التي تسقط الأحكا

  ................ وفاة المحكوم-1

2-......................................  
....................  

5-............................................  

  . وقف التنفيذ-68

لإدانة في أي جريمة جنائية أو جنحية، ومحو  إعادة الاعتبار، ويترتب عليه سقوط الحكم القاضي با-79
  . جميع آثاره بالنسبة للمستقبل بما في ذلك الحرمان من الحقوق وأي آثار جرمية أخرى

    

  التقادم) 5 (

                                                 
بموجب جدول ) أفعال جرمية أو مخلة بالآداب(لواردة خطاً في هذه الفقرة إلى عبارة ا) أفعال جرمية مخلة بالآداب(أعلن عن تصحيح عبارة   -6

  .م16/5/1960 من الجریدة الرسمية الصادر بتاریخ 1489 من العدد 505تصویب الأخطاء المنشور في الصفحة 
  
 من 505 تصویب الأخطاء المنشور في الصفحة بموجب جدول) یقضى(الواردة خطأ في هذه الفقرة إلى آلمة ) یقضي(أعلن عن تصحيح آلمة   -7

  .م16/5/1960الجریدة الرسمية بتاریخ 
 
  .1988 لسنة 9 أضيفت هذه الفقرة بموجب قانون العقوبات المعدل رقم  -8
  

  .1991 لسنة 15أضيفت هذه الفقرة بموجب قانون العقوبات المعدل رقم 9 - 
 



 

  

  )54( المادة
  

  .إن أحكام التقادم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية تحول دون تنفيذ العقوبات

  وقف التنفيذ) 6(

   مكررة10)54(مادة ال

  

 ولجميع الآثار الجنائية................ يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالسجن أو الحبس-1
  .الأخرى المترتبة على الحكم

  :ويجوز إلغاؤه في أي من الحالتين التاليتين.................. يصدر الأمر بإيقاف-2

  .أو بعد صدوره................................. إذا صدر-    أ

  .ولم تكن المحكمة قد علمت به................................ إذا ظهر-    ب

  .أو بناء على طلب النيابة........................... يصدر الحكم-3

  .تنفيذها................  يترتب على الإلغاء-4

  .لم يكنكأن ............................ إذا انقضت-5

  

                                     

  )79(المادة 

  
أو الإعفاء منها تسري على كـل   ها  ض تخفي  من شأنها تشديد العقوبة أو     الأسباب المادية التي   مفاعيل   -111

  .والمحرضـــين علـــى ارتكابهـــا جريمـــة والمتـــدخلين فيهـــامـــن الـــشركاء فـــي ال
  ...........................................عليهم وتسري -2

  

                                                 
 .م1988 لسنة 9 بموجب قانون العقوبات المعدل رقم -ف التنفيذوق) 6(-مكررة تحت عنوان ) 54(أضيفت المادة  -10
 المنشور في الصفحة 1971لسنة ) 40( ما جاء فيها والاستعاضة عنه بالنص الحالي، بموجب القانون المعدل رقم بإلغاء  هكذا عدلت هذه الفقرة -11

عن مصادقة مجلس الأمة عليه بموجب الإعلان المنشور في الصفحة ، المعلن 1971\6\5 من الجریدة الرسمية الصادر بتاریخ 2305 من العدد 938
  .م1972\3\1 من الجریدة الرسمية الصادر بتاریخ 2349 من  العدد 405

 



 

  

  )80(المادة 

على ارتكاب جريمة بإعطائه نقـوداً أو  أو حاول أن يحمل شخصاً آخر  يعد محرضاً من حمل     -أ   -12 1
أو بصرف النقود أو بإساءة الاستعمال في حكم      والخديعة  بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد أو بالحيلة          

  .الوظيفة

ــستقل -   ب ــرِض م ــة المح ــة    إن تبع ــاب الجريم ــى ارتك ــرَض عل ــة المح ــن تبع     .ة ع
2- .............................  

  

  

  )81(لمادة ا

  : يعاقب المحرض أو المتدخل-1
  .............................. بالأشغال الشاقة-أ

  ..............................................-ب
  .................................. في الحالات الأخرى-2

يفض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة إلى نتيجة خفضت العقوبة المبينة في الفقرتين  إذا لم -313
  .السابقتين من هذه المادة إلى ثلثها

  

  14) 94(المادة 

  

  )99(المادة 

                                                 
 المنشور في الصفحة 1971لسنة ) 15( النص الأصلي والاستعاضة عنه بالنص الحالي، بموجب القانون المعدل رقم بإلغاء هكذا عدلت هذه الفقرة -12

 .م1971\4\17 من الجریدة الرسمية الصادر بتاریخ 2291من العدد  556
 من الجریدة الرسمية الصادر بتاریخ 2291 من العدد 556 المنشور في الصفحة 1971لسنة ) 15( أضيفت هذه الفقرة بموجب القانون المعدل رقم  -13

  .م1971\4\17
   

 من الجریدة الرسمية الصادر بتاریخ 2089 من العدد 555 المنشور في الصفحة 1968 لسنة 24من قانون الأحداث رقم ) 2\37( نصت المادة -14
  . الجزء الأول من موسوعة التشریع الأردني-احداث: أنظر. من قانون العقوبات) 94( المادة إلغاء على 1968\4\16

) 39(، وذلك بموجب القانون المعدل رقم )التاسعة(ردة فيها بكلمة الوا) السابعة( باستبدال آلمة إلغائهاقبل ) 94( من المادة الأولوقد سبق أن عدل البند 
  .م1963\12\16 من الجریدة الرسمية الصادر بتاریخ 1727 من العدد 1683 المنشور في الصفحة 1963لسنة 

 



 

  

  :إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة
  ........................ بدلاً من الإعدام بالأشغال-1

وبدلاً من الاعتقال  مدة لا تقل عن ثماني سنواتمن الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال المؤقتة  بدلاً -215
  .ثماني سنواتمدة لا تقل عن المؤبد بالاعتقال المؤقت 

  .النصفأن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى إلى  ولها -316
  ..................................................... ولها أيضاً-4

  )118(المادة 

  :يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات
  ..................................... من خرق التدابير التي-1
الحكومة فعرض المملكة تجزها لم  بأو خط أقدم على أعمال أو كتابات  من-217

                    ...............................لخطر
18  

  )124(المادة 

  )125(المادة 

  )126(المادة 

  

  

                                                 
 938 المنشور في الصفحة 1971 لسنة )40( ما جاء فيها والاستعاضة عنه بالنص الحالي، بموجب القانون المعدل رقم بإلغاء هكذا عدلت هذه الفقرة 15-

 405، المعلن عن مصادقة مجلس الأمة عليه بموجب الإعلان المنشور في الصفحة 1971\6\5 من الجریدة الرسمية الصادر بتاریخ 2305من العدد 
  .م1972\3\1 من الجریدة الرسمية الصادر بتاریخ 2349من  العدد 

 
 المنشور في الصفحة 1963لسنة ) 40(بموجب القانون المعدل رقم لأصلي والاستعاضة عنه بالنص الحالي،   النص ابإلغاء هكذا عدلت هذه الفقرة -16

 1962لسنة ) 24( الذي حل بصدوره محل القانون المؤقت المعدل رقم 16/12/1963 من الجریدة الرسمية الصادر بتاریخ 1727 من العدد 1684
 من العدد 1684 بموجب الإعلان المنشور في الصفحة 1/8/1962الجریدة الرسمية الصادر بتاریخ  من 1627 من العدد 810المنشور في الصفحة 

  .16/12/1962 من الجریدة الرسمية الصادرة بتاریخ 1727
 

  تصویب ، بموجب جدول)أو خطب لم تجزها الحكومة(الواردة خطأ في هذه الفقرة إلى عبارة ) أو خطط تجزها الحكومة( أعلن عن تصحيح عبارة 17-
   .م16/5/1960 من الجریدة الرسمية بتاریخ 505 المنشور في الصفحة الأخطاء

) 50( ووثائق الدولة رقم أسرارمن قانون حمایة ) 17( بموجب المادة 1960لسنة ) 16(من قانون العقوبات رقم ) 126و125و124( ألغيت المواد 18-
  .م1971\8\1الجریدة الرسمية الصادر بتاریخ  من 2315 من العدد 1164 المنشور في الصفحة 1971لسنة 

) 2( والفقرة 124 إلى آخر آل من المادة الإعدام عدوة فتكون العقوبة الأجنبيةوإذا آانت الدولة " عبارة بإضافة إلغائهاوقد سبق تعدیل هذه المواد قبل 
 من 1859 من العدد 1070 المنشور في الصفحة 1965لسنة  29، وذلك بموجب القانون المعدل رقم 126من المادة ) 2( والفقرة 125من المادة 

 من 1893 من العدد 2343 المنشور في الصفحة الإعلان المعلن عن مصادقة مجلس الأمة عليه بموجب 1965\7\17الجریدة الرسمية الصادر بتاریخ 
  .م1965\12\30الجریدة الرسمية الصادر بتاریخ 

  



 

  

  19)170(المادة 

  

كلـف   شـخص  كل موظف عمومي وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين وكل             
بمهمة رسمية كالمحكم والخبير والسنديك طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أية منفعة أخـرى                   

 وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبـل         مدة لا تقل عن سنتين    يفته عوقب بالحبس    ليقوم بعمل حق بحكم وظ    
  .من نقد أو عين

  

  )171(المادة 

  

طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعـداً          المذكورين في المادة السابقة    كل شخص من الأشخاص      -120
عوقب قوم به بحكم وظيفته،     أو أية منفعة أخرى ليعمل عملاً غير حق أو ليمتنع عن عمل كان يجب أن ي               

  .شغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أو عينبالا

2-.......................................  

  

 فالمواد التي عدلت مـن      ، فإنه من المناسب الإكتفاء بما ورد في سياق هذا المثال          ،من أجل عدم الإسهاب   
 وأدرجت لغاية الآن في سياق هذا المثال توضح المنهجيـة التـي             ،1960لسنة   16قانون العقوبات رقم    

 تعطي أمثلة متكاملة عن جميع الآليات التـي تـم           هاحيث أن . أتبعت في إعداد موسوعة التشريع الأردني     
   .التعامل من خلالها مع صور التعديلات المختلفة

  

  

  

  )476(المادة 

                                                 
 938 المنشور في الصفحة 1971لسنة ) 40(اء فيها والاستعاضة عنه بالنص الحالي، بموجب القانون المعدل رقم  هكذا عدلت هذه الفقرة بالغاء ما ج19-

 405، المعلن عن مصادقة مجلس الأمة عليه بموجب الإعلان المنشور في الصفحة 1971\6\5 من الجریدة الرسمية الصادر بتاریخ 2305من العدد 
  .م1972\3\1ية الصادر بتاریخ  من الجریدة الرسم2349من  العدد 

  
 .المشار اليه1971لسنة ) 40(  هكذا عدلت هذه الفقرة بالغاء ما جاء فيها والاستعاضة عنه بالنص الحالي، بموجب القانون المعدل رقم -20



 

  

  

  .ان بتنفيذ أحكام هذا القانونرئيس الوزراء ووزير العدلية مكلف    

  
10/4/1960  

    علي مسمار                  محمد علي الجعبري               سعيد المفتي

  

ــة  ــر العدليـــ ــوزراء                                        وزيـــ ــيس الـــ    رئـــ
        أنور النشاشيبي                                 هزاع المجالي

   
 
 

، ن خلال المثال السابق أن منهجية الدمج التي اتبعت في إعداد موسـوعة التـشريع الأردنـي                لاحظنا م 
  : والمعايير هيالأسس بها، هذه والتزمت والمعايير الأسساعتمدت على مجموعة من 

 الأساس حينما أصدر القانون المعدل، ونجد التزام منهجية الدمج بهذا           اتجهت تنفيذ إرادة المشرع كما      -1
   :  في

 له إرادة المـشرع،         فعنـدما               اتجهت القانون المعدِل جزء من القانون المعدَل، وهذا ما          اعتبار -أ
يصدر قانون معدل، يتم النص في المادة الأولى منه على أن القانون المعدل يقرأ مع القـانون الأصـلي                   

  . كقانون واحد

انون بصورته النهائية، بتلك التسمية التي وضعها       الالتزام بهذا الأساس يعني في بعض ما يعنيه، تسمية الق         
  ".الأحدث"المشرع في متن القانون المعدل 

  . تنفيذ التعديلات كما تقررت بموجب القوانين المعدلة، دون اجتهاد أو تغيير يمس معنى القانون-ب

  

 القانون المعـدل     الالتزام بتوثيق جميع التعديلات، من خلال الإشارة لموقع التعديل في النص وإدراج            -2
الذي تقرر بموجبه هذا التعديل أسفل النص مع بيان مدى التعديل الذي طال المادة القانونية، وفي الحالـة                  
التي يتم فيها تعديل مادة قانونية أكثر من مرة، فإنه يتم توثيق تاريخ التعديلات التي طالت هـذه المـادة                    

  .القانونية



 

  

  

 ، المدمج مـع القـوانين     1960لسنة  ) 16(لعقوبات الأردني رقم    مقترح لشكل قانون ا   ): 3(مثال عملي   
  . له المعدلةالإسرائيليةوالأوامر العسكرية 

  

                
  

  قانون العقوبات               
  1960 لسنة 16  رقم        

  تهوتعديلا              
  

  .الديباجة حذفت........

  )1(المادة 

 وفقـاُ   لأننا إذا إتبعنا منهجية دمج التشريعات      ،من المناسب الإحتفاظ بتسمية القانون الأصلي     (
 فإننا يجب أن نضع تسمية القانون كمـا         ،"فيما يتعلق باسم القانون   "لموسوعة التشريع الأردني    

حالة ستثور لـدينا إشـكالية أن الاوامـر          في هذه ال   ،تقررت بموجب القانون المعدل الأحدث    
 لذلك مـن الأفـضل      ،أحدث من القوانين المعدلة الأردنية    " بإعتبارها تشريع معدل  "العسكرية  

  )الإبقاء على تسمية القانون الأصلي

  يعمل به بعد مرور شهر على نشره في  و)1960قانون العقوبات لسنة (نون يسمى هذا القا

  .الجريدة الرسمية

                   

تعدل بقية المواد إلى المدى التي قررته القوانين والأوامر العسكرية المعدلة، مع توثيـق هـذه          
    .التعديلات دائماً، ومن أجل عدم الإسهاب نكتفي بهذا القدر من المثال

  

 الأوامر العسكرية المعدلة         القوانين المعدلة      
  1981 لـسنة  890  رقـم           1962 لسنة   24رقم  
  1981 لـسنة    954           رقم             1963 لسنة   39رقم  
 1982 لسنة   1008           رقم             1963 لسنة   40رقم  
 1985 لسنة   1146           رقم             1965 لسنة   29رقم  
 1991 لسنة   1324رقم             1965 لسنة   42 رقم

  1995 لسنة 1428           رقم 1966   لسنة 1قم ر

  1995 لسنة 1431           رقم 1966 لسنة   7رقم  

  جدول تصويب الأخطاء

  المنشور في الجريدة الرسمية

  505 الصفحة 1489العدد 



 

  

  الخاتمة والتوصيات

  

 التشريعات وفقاً لـدرايتون     المنهجية التي اتبعت في تجربة دمج      اطلعنا من خلال هذه الورقة البحثية على      
 مـن   الهدف الرئيس  تمكننا من تحقيق     فكرة تفصيلية وموسوعة التشريع الأردني، هذا الأمر الذي قدم لنا         

إعداد هذا الدراسة، وهو الخروج بمجموعة من التوصيات والاقتراحات ترسم لنا الخطوط العامة للمنهجية              
التشريعات، وقبل التطرق لهذه التوصـيات والاقتراحـات      التي سنتبعها حين المباشرة بتنفيذ مشروع دمج        

فإننا يجب أن نذكر ببعض الأمور التي جئنا عليها في سياق الورقة البحثية، والتي يجب أن تبقـى ماثلـة                    
  :أمامنا في جميع مراحل تنفيذ مشروع دمج التشريعات وهي

  

عديلات تتجاوز ما قـرره المـشرع،        أننا لا نملك أي صلاحيات تشريعية مباشرة، تمكننا من إجراء ت           -1
رغم أن بعض هذه التعديلات قد تكون ضرورية أحياناً لضمان حسن تنفيذ عملية الـدمج، ولـذلك فـإن                   

  . أن تتجه ننفذ إرادة المشرع كما اتجهت لا كما ينبغي لهاقاعدتنا الأولى في العمل ستنطلق من كوننا

  

ليات وقوالب جامـدة للتعامـل مـع التـشريعات          وضع آ  من غير المتصور    في سياق عملية الدمج،    -2
 تمثل المـساحة الأوسـع، فـي علاقـة هـذه            تصحيح أن القواسم المشتركة بين التشريعا     . وعناصرها

التشريعات بعضها ببعض، إلا أن لكل تشريع خصوصيته، هذا عدا عن خصوصية الواقع القـانوني فـي                 
ت وحوارات سواء على مستوى أسرة معهد الحقوق        هذا الأمر يدفعنا باستمرار إلى ترتيب نقاشا       فلسطين،

  .أو غيرها، وذلك للوصول إلى حلول مبتكرة لأي إشكاليات تعترض تنفيذ العمل

  

   والاقتراحاتالتوصيات

  

  : التعامل مع عناصر القانون وفقاً للآليات التالية-1

     

مج، وفي ذلك مقاربة لمنهجية     كما نشر للقانون المد   " الأول" يفضل وضع اسم وعنوان القانون الأصلي        -أ
  .هذا مع ضرورة الإشارة في نص عنوان القانون المدمج إلى أن هذا القانون يتضمن تعديلاته. درايتون

   



 

  

 حذف ديباجة القانون الأصلي وديباجة القوانين المعدلة له، وعدم إدراجها ضمن القانون المدمج، وفي               -ب
  .ذلك مقاربة لمنهجية درايتون

  

الذي يحدد تبعاً للقانون الأسـاس      "، وتاريخ السريان    "الإصدار" قانون، تاريخ التوقيع عليه       يتضمن أي  -ج
أو ما قرره القانون نفسه، فأحياناً ينص القانون نفسه على تاريخ السريان، إما بمجرد النشر أو خلال فترة                  

القانون الأساس المعـدل    من  ) 116(زمنية محددة، أو يبقي المشرع ذلك لأحكام القانون الأساس، والمادة           
 بها بعد ثلاثين يوماً من      وتوجب العمل فور إصدارها في الجريدة الرسمية،      القوانين  نشر   الفلسطيني توجب 

  .تاريخ نشرها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

أي التـواريخ نـضع للقـانون        التي ستواجهنا عند تنفيذ عملية الدمج فيما يتعلق بالتاريخ، هي            الإشكالية
، نرى أنه من الأفضل الاحتفاظ بالمادة الختامية للقانون الأصلي الأول، والتي تقرر عادة تـاريخ                المدمج

إصدار وتاريخ العمل بالقانون، هذا مع الإشارة جانب هذه المادة إلى القوانين والأوامر المعدلة، مع ذكـر                 
لأمر العسكري مع رقم وسنة إصـدار        سريانها فقط، أيضاً توثيق تاريخ سريان القانون المعدل أو ا          ختاري

  .هذه القوانين والأوامر إلى جانب المادة المعدلة داخل النص المدمج

  

  :ضع نص قانوني مدمج أمام أي مستخدم يجب أن نوفر لهوعند -2

  

  ".قبل التعديل" رابط إلكتروني يمكنه من الإطلاع على النص القانوني الأصلي -   أ 

  .  من الإطلاع على النص القانوني الذي تم التعديل بموجبه رابط إلكتروني يمكنه-   ب

  . رابط إلكتروني يمكنه من الإطلاع على تاريخ التعديلات التي طالت النص القانوني-ج   

  

 رغم الدقة المرجوة في تنفيذ مشروع دمج التشريعات، إلا أن وجود هامش خطأ أمر مفترض، كما أن            -3
قاعدة التشريعات المدمجة لن تكون رسمية، لذلك من الأفضل التنويـه           النصوص المدمجة التي ستضمنها     

 قانونية جراء التعامل مـع هـذه        ةأن هذه النصوص غير رسمية وأن معهد الحقوق لا يتحمل أي مسؤولي           
  .النصوص المدمجة

         

 ويؤسـس    مشروع دمج التشريعات يخدم مستقبلاً أهداف تتعلق بتطوير النظام القانوني الفلـسطيني،            -4
استراتيجيات تشريعية تستطيع تخطي إشكاليات هذا النظام، لأجل ذلـك مـن المناسـب وضـع                 لوضع



 

  

تصورات مستقبلية لرفد هذا المشروع، بمشاريع أخرى في السياق نفسه، والعمل علـى تـوفير غطـاء                 
قاعـدة  لهذه المشاريع، نجاح ذلك يتوقف في جانب منه علـى ثقـة المتعـاملين مـع                 " مستقبلاً"تشريعي  

  .التشريعات المدمجة، هذه الثقة ستتوفر عندما يتعاملون مع قاعدة تشريعات مدمجة تتميز بالدقة

  

***  
 


